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المسد لله وسده» والسلاة والسلام على من لا ثبي بعدده وبمد.. 

هذا الكتاب هو أحد مؤلفات جّدي السيد الإمام محمد رشيد رضا الحسيني 
الحسني» صاحب المثار» ويتعريف سريع عنه أقول: 

ولد محمد رشيد رضا عام 1282ه الموافق 1865م» في بلدة القلمون» 
طرابلس؛ منتمياً إلى أسرة كريمة النسب» من العترة النبوية الشريفة؛ حيث يصل 
نبها إلى سيدنا "الحسين بن علي" (رضي الله عنه). و بيت آل رضاء بيت 
المشايخ» هو بيت علم 0 ريادة» فكلمة (شيخ) في لبنان لا تعني فقط 
العلم والدين ولكنها أيضاً تطلق على من بايعهم الناس على الرياسة والزعامة 
مسلم ومسيحي في هذا اللقب. غير أن بيت آل رضا تيز بأنه من 

القليلة التي تحمل معنيا اللقب 
ََُّ والده على العلم» ثم التحق بالمدارس اليينية في طرابلس» ميدينة العلم 
والعلماء» حيث تتلمذ علي يد مشايخه: حسين الجسرء ومحمود نشابة» وعبد الغني 
الرافعي. وتأثر من عمه بكتاب إحياء علوم الدِين لحجة الإسلام أبي حامد 
الغزالي. 

ولا ضافت به حرية بلاده المخنوقة» لم يجد وسيلة لنشر أفكاره الإصلاحية 
سوى الهجرة إلى مصر للعمل مع الشيخ محمد عبده تلميذ جال الدين الأفغانيء 
بعد إعجابه با كتبا في مجملة "العروة الوثقى"؛ فسافرعام 1315ه الموافق 
98م إلى الأسكندرية ولم يكد يمضي شهر على وصوله القاهرة. ستى صارح 
خ محمد عبده بأنه ينوي أن يجعل من الصحافة ميداناً لعمله الإصلاحي» 
ودارث مناقشات طويلة بين الإمامين الجليلين حول الصحافة وأثرها في 
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المجتمع» وأقنع التلميذ النجيب» محمد رشيد رضاء شيخه بأن ا هدف من إنشائه 
مجلة المنار هو التربية والتعليم» ونقل الأفكار الصحيحة لمقاومة الجهل 
والشبهات والخرافات والبدع. فكان لنار رشيد رضا الأثر الكبير في نهضة 
الأمة. 

توفي محمد رشيد رضا يوم الخميس الموافق (23 من جمادى الأول 1354ه 
الموافق 22 من أغسطس - آب 1935م)ء وكانت آخر عبارة قالها في تفسيره: 
لنا خير حظ منه بالموت على الإسلام"» وذلك عقب 


تفسيره دعاء سیدنا يوسف عليه السلام « 8# رَد ا 
عن اوی الحا ثكَاي لسوت لأر ا .فالتیا وال رة وک شا 
4 [يوسف:101] 

ونحن إذ نعيد نشر تراث السيد الإمام محمد رشيد رضاء نحرص على 
الإلتزام بأمانة النصء وحق المؤلف الشرعي في تشر كلامه كاملاً كما كتب 
ن تحريف: بم| له وما عليه؛ أو كما قال الإمام مالك بن أنس: كل أحد يؤخذ 
من كلامه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر - ويشير إلى قبر الثبي صل الله عليه 
وسلم. 

»الله نسأل أن يتقبل هذا العمل ه حعله خالصاً لوحهه تعالى إنه هو السميع 
اللجيب. 


فژاد سعيد بن محمد شفيع بن محمد رشيد رضا 
جمادى الأولى 1428ه 


يونيو - خزيراة 2007م 
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مقدمة 
رسالة الإستفتاء في حقيقة الربا 
الفضيلة الأستاذ العلامة الشيخ 
محد بيجة البيطار 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على مر 
أرسل رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. 

إن واجب العلماء هو مواجهة الحقائق التي ظهرت في هذا العصرء وبيان 
الحكم في استعوال جميع ما استُحدث من المخترعات إلى اليوم» على قاعدة جلب 
المصالح للأمة ودرء المفاسد عنهاء أي أن تكون فتاوى العلماء الواقفين على 
أسرار التشريع؛ وكنه الزمن» وحاجة الأمة - هادية إلى حفظ وحدتها وتنمية 
إتهاء وحماية حوزتها ودفع عوادي الشر عنهاء مع إثبات أن ذلك هو الذي 
يقنضيه هُدى الإسلام» وترشد إليه آيات القرآن» وأن المسلمين هم أولى بالمسابقة 
والسبق في هذا المضمار» فاستثارة دفائن الأرض مثلة واستخراج كنوزها 
ومعادنها وعلم الزراعة وفن الري» وإقامة الجسور والمعابر» وتشييد الدور 
والقصورء وإنشاء السكك الحديدية ,الحصون والقلاع هو عين ما يذكره 
الفقهاء ني أبواب الركاز والمعادن وإحياء الموات» ومطابق لنصوص الآيات 
والأحاديث الواردة في ذلك. وصنع المصفحات والدبابات والمناطيد 
والطيارات» والمدرعات والغواصات. والكهرباء وسائر ما ظهر في الوجود من 
المخترعات والمكتشفات النافعةء هو ما أرشد إليه الإسلام ودل عليه مثل قوله 
تعال < وسر گر گان الکو رمان ال كايند 4 [اجالية:13] فر 5 
لنصوص القرآن وتعطيل لأحكامه. وهذا هو الفقه العام في الإسلام» وفقه 
الفروع والأحكام منيثق عنه أو هو جزء منه. فالفقه بإطلاقه سداد في العلم ودقة 
في الفهم. وإصابة في الحكم. وهو الذي دعا به الرسول صل الله عليه وسلم 
له: اللهم فقهه في الِين وعلمه التأويل. فكان 


لابن عمه عبد الله ابن عباس 
فقيه الأمة وترجمان القرآن. 


ليه ريا اعسات ل اوی 8 سم 

وهذة الطريقة في فهم الدين والفقه فيه هي التي جرى عليها في هذا العصر 
إمامه السيد محمد رشيد رضا (تغمده الله برضوانه) فقد أخذ منذ نحو نصف 
قرن يحل في مناره وتفسيره عقد المشكلات الدينية الدنيويةء وينير لأمته وجه 
الحق فيها وطريق الخلاص منهاء مستهدياً ببدى السنة والتنزيل» وهما خير هادٍ 


ودليلء بدن الوجود التي لا تبديل فيها ولا تحويل وكا“ فتاويه 
تبحث في أدق المسائل الإسلامية» وتحل أعقد المشاكل الاجتماعية حلاً يفي 
بحاجة الى شى مع قواعد النصوص الشاملة» والمصلحة العامة 


الراجحة. وقد تكلم عن بعض المسائل الفقهية كسجدة التلاوة عند سماع 
القاريء في المذياع» وكالمصارف المالية ني معاملاتها وأفاض القول في تحريم ما 
حرم الله من الربا وتوعد عليه بأشد الوعيد؛ فبين وجه تحريمه. وعقد فصلا 
مستقلاً في حكمته وانطباقه على مصلحة البشر» وموافقته لرمة الله بعباده بها ل 
نره لغير من المفسرين. 
وقد ختم هذا الفصل بقوله: ما قله الإمامان (أي الغزالي والشيخ محمد 
عبده) عُلم أن تحريم الربا هو عين احكمة والرحمة» الموافق لمصلحة البشرء 
المنطبق على قواعد الفلسفة. وأن إباحته مفسدة من أكبر المفاسد للأخلاق 
وشؤون الاجتماع. زادت في اطبا الناس وجعلتهم ماديين لا هم هم إلا 
الاستكثار من امال وكادت تحصر ثروة البشر في أفراد منهم وتجعل بقيا 
من الاين ب2 المدئية 
تحريم الربا بغير فهم ولا عقل» فسيجيء يوم يُقِرُ فيه المفتونون بأن ما جاء به 
الإسلام هو النظام الذي لا تتم سعا البشر في دنياهم فضلاً عن آخرتهم إلا به 
يوم يفوز الاشتراكيون في امالك الأوروبية ويمدمون أكثر دعائم هذة الأثرة 
الماديةء ويرغمون أنوف المحتكرين للأموال ويلزمونهم برعاية حقوق المساكين 
والعال اه ج 3 ص 113 تفسير. 
إن غرض السيد الإمام (ك| صرح به في مواضع من تقسيره) أن البلاد التي 
أحلت قوانينها الربا قد عفت فيها رسوم الدين» وقل فيها التعاطف والتراحم» 
وحلت القسوة محل الرحمة» حتى إن الفقير فيها ليموت ولا يجد من جود عليه بم 


عالة عايهم. فإذًا كان التعوثر: 
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يسد رمقه» فمئيت من جراء ذلك بمصائب أعظمها ما يسمونه المسألة 
الاجتماعية» وهي مسألة تألب الفعلة والععال على أصحاب الأموال» 
واعتصامهم للرة بعد المرة لترك العمل وتعطيل المعامل والمصانع لأن أصحابها 
لا يُقَدرونَ عملهم حق قدره» بل يعطونهم أقل ما يستحقون وهم يتوقعون من 
اثقللايا كيرا 5 العالك ولا علاج 14 1 الداء إلا رجوع اأ اس ملدعاهم 
إليه الدين. 

ولكن من الناس من يظن اليوم أن إباحة الربا ركن من أركان المدنية لا تقوم 
بدونه. (قال) وهذا باطل في نفسه» إذ لر فرضنا أن ركت جميع الأمم أكل الربا 
فصار الواجدون فيها يقرضون العادمين قرضاً حسناً ويتصدقون على البائسين 
والمعوزين ويكتفون بالكسب من موارده الطبيعيةء كالزراعة والصناعة والتجارة 
والشركات ومنها المضاربة» لا زادت مدتيتهم إلا ارتقاء ببناتها على ساس 
الفضيلة والرحمة والتعاون الذي يحبب الغني إلى الفقيرء ونا وُجد فيها 
الاشتراكيون الغالون» والفوضويون المغتالون. وقد قامت للعرب مدنية 
إسلامية لم يكن الربا من أركانباء فكان نهاء فما شرعه الإسلام 
من منع الربا هو عبارة عن الجمع بين المدنية والفضيلة» وهو أفضل هداية للبشر 
في حياتهم الدنيا.. 
الشركة الاقتصادية الكبرى 

قامت في مسر أكبر شركة زراعية سناعية تهارية أسست بأموال المصريين 
وأثبتت فوائد الشركات امالية والتعاون الاقتصادي. وأقامت هذة الشركة لها 
مال كبير أنشأ المزارع والمصانع والمتاجرء وآوى إليه ألوف العمال ونجاهم 
من شرور البطالة ومفاسدها وزاحم الشركات الأجنبية في البر والبحر والجو» 
فأشعر مصر بعزة الاستقلال الاقتصادي الذي لا يتم الاستقلال السياسي 
بدوئه» فهذا التعاون الاقتصادي الذي نمض بمصر هو نموذج من مدنية 
الإسلام الأولى التي قامت على أساس استثمار الموارد الطبيعية؛ و: 
العامة؛ لا على نصب شباك المعاملات الربوية لسلب نقود الأمة وإفقارهاء ثم 
الاستبلاء على مواردها و مالكها بحجة المحافظة على المصالح والأموالء كما 


le‏ ذ 
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فعل الأجانب بملكنا وحكوماتنا من قبل. 

فنحن معشر المسلمين لو كنا متمسكين بقرآننا الذي حرم الربا المفضي إلى 
إضاعة الثروة والملك وآعددنا رجالة لاستخراج كنوز آرضناء وتعمير بلادنا 
وتعزيز شأنناء لکنا بقيئا مستقلين بأنفسناء أحراراً في ملكناء فكيف يكون الربا 
الذي كان السبب في استمبادنا وسيلة لإنقاذنا وإسمادنا؟ 

أشار السيد الإمام في هذة الرسالة إلى الفرق بين ربا النسيئة الذي كانوا 
يُنسئ الدائن (أي يؤخر) ينه ويُزيده المدين في المال 
أي أخر الدَي في المدة زاد في المال حتى تصير الماثة عنده آلافاً مؤلفة 

وربا الفضل الذي كان تحريمه وسيلة لا قصداً ودل عليه حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم: «لاتبيعوا الدرهم 
بالدرهمين فإني أخاف الرماء» (أي الربا) فربا النسيئة الجاهلي محرم لذاته وفي 
الصحيحين: (إنما الربا في النسيثة» وفي رواية: لا ربا إلا في النسيثة وريا الفضل 
محرم لسد الذريعة أي لكي لا يكون وسيلة إلى ربا النسيثة. وما حُرم لذاته لا 
يباح إلا للضرورة كالميتة و الدم ولحم الخنزير. وما حرم سداً للذريعة أبيح 
للحاجة وللمصلحة الراجحة وبنى على ذلك الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين 
جواز بيع الحلية من الذهب والفضة بنقود منهما تزيد على وزنها في مقابلة ما فيها 
من الصنعة. واستدل على هذا الجواز بأدلة منقولة ومعقولة أيضاً. واستشهد على 
جواز ربا الفضل للمصلحة الراجحة بإباحة البي على الله عليه وسلم بيع العرايا 
وهو من بيع المتعادلين في الجنس مع عدم القبض والمساواة. فالعرايا جمع عرية 
كقضية وقضايا هي بيع ما على النخل من الرطب با خرص ويقدر به من التمر 
لحاجة من يملكه إلى أكل الرطب» فيشتريه به» فالتمر يدف 
يجنى بالتدريج» وقد رخص النبي في بيعها. وذكر ابن القيم من نظائره أيضاً 
إباحة نظر الخاطب والشاهد الطب والمعامل إلى المرأة الأجنبية وإباحة لبس 
الحرير للرجال انع الحكة أو القمل؛ لآن الحاجة تدعوا إلى ذلك. 
الحلية بجنسها ومقابلة الصناعة بحظها من 


(قال رحمه الله) وأين مفسد: 
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الربوية التي هي أساس كل مفسدة وأصل كل 
حصحص الحق فليقل المتعصب الجاهل ما شاء وبالله التوفيق (2: 275) وقال 
أيضاً: فهذا محض القياس ومقتضى أصول الشرع» ولا تتم مصلحة الناس إلا به 
الحيل: والحيل باطلة في الشرع اه 
اتفسيرالمنارلآيات الربا وهمل المصارف 

من العجيب الغريب أن ينهم السيد صاحب انار (رحمه الله تعالى) بتحليل 
ما حرم الله من الرباء وما أثرناه عنه من مفاسد الربا ومضاره» هو قليل من كثير 
ما كتبه في تفسيره ومنار ما جاء في المجلد الرابع والثلاثين من المنار 
وهو ختامهاء فقد سثل عن أخذ الربا من البنوك لإنفاقه على الفغراء» فقال: 
المعلوم من الي بالضرورة أن الربا القطعي لا يجوز أخذه للتصدق به ولا لغيره 
الأن التقرب إلى الله لا يكون بها حرمه الله فإن هذا تناقض بديبي البطلان» ولكن 
الإستغلال المال في الشركات المالية من المصارف وغيرها أعمالاً ليست من الحرام 
القطعي قد بيناها من قبل. و كتابنا الذي وعدا بإكماله (هو هذا) خير 
مُمَصّل ها إن شاء الله تعالى. وقد نقل عن ابن جرير ما قاله أثمة التفسير من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الفرق بين هذا الربا الجاهلي المحرم لذاتهه 
وربا الفضل المحرم لغيره. وتقدم بيان ذلك. أما هذا الكتاب الذي وعد بإكاله 
ونشره (رحه الله) فهو في مباحث الربا والأحكام المالية التي اشتدت الحاجة 
إليها في هذا العصر. وني الأصول والقراعد العامة للحلال والحرام. وقد رأى 
أن جمهور المسلمين في حرج شديد من هذة المعاملات المالية المصرفية وكلهم 
يتمنون لو يجدون لم خرجا منه مع المحافظة على ينهم قنعى على الذين 
توسعوا باجتهادهم في أحكام المعاملات المالية حتى أدخلوا في معنى الربا كثيراً 
من صور البيوع والقروض والشركات التي لا تدخل في ربا القرآن الأصلي 
(النسيئة) ولا في ربا الحديث الاحتياطي من باب ولا منفذ إلا بالتأويلات 
المستنبطة من التعاريف والأقيسة والضوابط المذهبية الاجتهادية» كما قال. وليت 
هذا الكتاب تم وأخرج للناس قبل وفاته ليرى التاس سبل النجاة من هذا 


الثمن من مفسد: 


1 


ل ست ف ريا وفع املع زو # ل 
التخبط والاضطراب. ولقد علمنا الآن من هذه الأقوال اليسيرة التي أثرناها 
عنه أن غرضه الأول أن يجتنب المسلمون الربا الذي حرمه الله ورسوله وأن 
تجري بيوع المسلمين وقروضهم وشركاتهم على نحو ما سارت عليه في خير 
عصور هذة الملة وأهداهاء مع وضع حدود وضوابط للإضطرار وللحاجة إلى 
المحظور ني التتواحد المستتبطة س الأدلة كتتاحدة اليسر ورفع الحرج والعسرء 
وككون الضرورات تبيح المحظورات» وكون المحظور لسد الذريعة يباح 
للحاجة إليه ولرجحان المصلحة على المفسدة؛ ولم يقدر هو ضرورة الأفراد ولا 
حاجتهم بل وكل أهل البصيرة منهم إلى معرفتهم بأنفسهم (قال): وإنما المشكل 
تحديد ضرورة الأمة أو حاجتها فهو الذي فيه التنازع. وعندي أنه ليس لفرد من 
الأفراد أن يستقل بذلك وإنا يرد هذا الأمر إلى أن الأمر من الأمةء أي 


أصحاب الرأي والشأن فيها والعلم بمصالحها عملاً بقوله تعالى في مثله من 
الأمور العامة #إوأوردوة إل ولوك أولي لتر مت كمه أي يبظ وة 


منم € [النساء:83] (قال) فالرأي عندي أن يجتمع أولوا الأمر من مسلمي 
هذة البلاد (بلاد مصر) وهم كبار العلماء المدرسين والقضاة ورجال الشورى 
والمهتدسون والأطباء وكبار المزارعين رالتجار ويتشاوروا بينهم ني المسألة ثم 
يكون العمل با يقررون أنه قد مست إليه الضرورة أو ألجأت إليه حاجة الأمة. 
فقوله: وإنا المشكا, تحديد ضر ورة الأمة أو حاجتهاء وقوله: وعندى أنه ليس 
لفرد من الأفراد أن يستقل بذلك وإنما يرد مثل هذا الأمر إلى أولي الأمر من 
الأمة. فهذا علم الأعلام لم يجزم بشيء: بل صرح بأن أولي الأمر من المسلمين 
وهم أصناف الأمة الذين ذكرهم مجتمعبن - هم الذين يقدرون ضرورتها. فأين 
قول المفتاتين بأنه أباح الربا هو وشيخه الشيخ محمد عبده؟ وإنما تكلم عن 
مسلمي مصر لأن البحث فيهم. ولو كان الكلام عن ضرورة الإسلام لصرح 
بوجوب اجتاع أو إجماع أولي الأمر من المسلمين في أقطار الأرض على تحديد 
فمرد الأمر إلى (المفكرين) من علماء المسلمين ليبحثوا في 
وسائل هذا الأمر ومقاصده ويبئوا المعاملات المالية على أسس الإسلام الصالحة 


ضرورة الأمة 
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لكل زمان ومكانء والتي يستبين معها الموافق والمخالف أن قواعد الاقتصاد في 
الإسلام هي أبر ببني الإنسان» وأحق بتثيت دعائم الحضارة والعمران. 
البيوع والمعاملات 

أما ما وضعه بعض الفقهاء من شروط وقيود لبعض البيوع والعقود مما 
يس فيه نص مریح» ولا قياس مسحي فالئاس غير ملزمين به إذ أن لكل زمن 
عرفاً وأهلاً ومصالح» وإنها نجى الرسول صل الله عليه وسلم عن أنواع من 
المعاقدّات والبيوع كانت في الجاهلية لا فيها من غبن وغش وغرر وضررء 
وأمثلتها معروفة في كتب السنة. والمعاملات تفترق عن العبادات في كون الأصل 
فيها الإباحة والصحة. حتى يقوم الدليل على التحريم والبطلان. وأما العبادات 
فلا تكون صحيحة ما لم تكن قائمة على أمر الله. وعلى الوجه الذي شرعه 
وارتضاه. 

وفي الأعلام للإمام ابن القيم مباحث ضافية في ذلك أكتفي منها بقوله 
(رجه الله): (الخطأ الرابع» اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم 
كلها على البطلان حتى يقوم دليل على الصحة. فإذا لم يقم عندهم دليل على 
صحة شرط أو عقد أو معاملة استصحبوا بطلائه. فأفسدوا بذلك كثيراً من 
معاملات الناس وعقودهم وشروطهم بلا برهان من الله بناء على هذا الأصلء 
وجمهور الفقهاء على خلافه. وأن الأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما 
أبطله الشارع لوي عنه وهذا القول هر الصحيم فإن الحكم بيطلانها حكم 
بالتحريم والتأثيم ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حرم الله ورسولهء ولا تأثيم إلا ما 
نم الله ورسوله به فاعله كما أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ولا حرام إلا ما حرمه 
الله ولا دين إلا ما شرعه الله (إلى أن قال): فكل شرط وعقد ومعاملة سكت 
عنها فإنه لا يجوز القول بتحريمها فإنه سكت عنها رحمة منه من غير نسيان 
وإجمال. وقد صرحت النصوص بأنها على الإباحة فيم عدا ما حرمه. وقد أمر الله 
تعالى بالوفاء بالعقود والعهرد كلها فقال تعالى لواو اله € [الإسراء:34] 
وقال کیا اديت اموا اوها ُو ) [المائدة:1] وقال ولد هر 


18 ثريا والاملات ني للإسلام 48 

لأنتتهم وَعَهْدِهمَْ دشو (4)2 [الإمنون:8] وقال تعای نووت 
يعَهَدِهِمْ إا عدوا 4 [البقرة:177] (34:2 من أعلام الموقعين) وقال الإمام 
نجم الدين الطوفي المتوفى سنة (716) ني بحث المصالح (وإنما اعتبرنا المصلحة 
في المعاملات ونحوهاء دون العبادات وشبهها. لأن العبادات حق للشارع 
خاص به) ولا يمكن معرفة حقه كبا وكيفاً وزمناً ومكاناً إلا من جهته؛ بخلاف 
حقوق المكلفين فإن أحكامها سياسية شرعية وضعت لصالحهم وكانت هي 
المعتيرة. وعل تحصيلها المعول اه. باختصار. وتام البحث في رسالة يسر 
الإسلام وأصول التشريع العام للسيد الإمام محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى. 

هذا وإن هذة الرسالة المسماة (الإستفتاء في حقيقة الربا) بها ضمته من فتاوى 
العلياء» وها تغبمنته من أقوال الحكيا جديرة بالنشرء حقيقة بان تكون مرجعاً 
في الأمور المالية لرجال هذا العصر وما بعده لتكون المعاملات الاقتصادية في 
الإسلام مبئية على أفضل قواعد العدل؛ على أدق نظام 

ولا كانت هذة الرسالة محتاجة إلى مقدمة وتكملة وخاقة'" كتب إل الناشر 
الفاضل'*» واقترح علي كتابة المطالب الثلاثة حفظاً لها من الضياع» وتعميً 
لنشرها. وقد حن الظن بي جزاه الله خيراً فلبيت طلبه إيياناً واحتساباً ونسأله 
سبحانه حسن الختام. 


محمد ببجة البيطار 
جمادى الآوى سنة 1379 ه 
نوفمبر/ تشرين الثاني سنة 1959 م 


(1) كتب فضيلة الشيخ رحه الله هذه المقدمة وكذلك الحاقة في إقتراح إنشاء مجلة 
للأحكام الشرعية العصرية. (فؤاد) 


(2) داو انار 


ارشید رضاء زوجنه وأولاده. أفؤاد) 
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الاستفتاء في حقيقة الربا 
تمهيد المنار للرسالة 


يعلم قراء المنار أن مسألة الربا أحظم المشكلات الإسلامية المدنية الني 
شغلت بال الحكام والزعماء والعلماء في هذا العصر. ولدّينا أسئلة كثيرة في 
معاملات المصارف المالية (البنوك) والشركات والعقود التي فيها شيء مما يعده 
الفقهاء من المعاملات الربويةء وَرَدَثْ في تواريخ مختلفة» وكنا نرجيء الجواب 
عنها إلى فرصة يتاح لنا فيها حل هذه الشكلة بتفصيل يشمل هذه || وع أو 
يبنى عليه بيان حكمها. وقد فتحت لد هذا الباب حكومة حيدر أباد الدكن 
الهندية الإسلامية منذ أشهر قليلة إذ نشرت في الأمصار الإسلامية الكبرى 
رسالة في حقيقة المسألة وهي فتوى لبعض العلماء هنالك في محاولة تحرير 
الموضوع» طبعتها الحكومة الآصفية وزعت بآمر الصدارة العالية والمحكمة 
الشرعية فيها على العلماء المشهورين في الأقطار الإسلامية طالبة منهم بيان 
آرائهم فيها بالدليل الشرعي وإ إرسال الأجوبة بعتوان (معين صدر الصدور - 
جن الضدارة العالية) في تلك القاصمة وقد أربيت إل ثلاث تم من 


يغني منها عن غيره ونجيب عنها أجوبة مختصر: 
الإطالة فيها إن شاء الله تعالى. 


وف الاصل أغلاط لفظية صححنا بعض القطعي منها. 


محمد رشيد رضا 


18 الريا والعاملات ني للإسلام 4 
رسالة الاستفتاء الهندية 


3 افا ر 
فن آریڈ إل الإضكعن نطقت رَاتتيقٍ لَه َك وای( 


[هود:88] 
(وبه نستعين) 
اعلموا أن الله حرم الربا في القرآن بقوله جل ثناؤه وال اه 
الي © [البترة:275) قال ابن كثير في تفسيره: باب الربا من أشكل الأبواب على 
كثير من آهل العلم اه. فلو لم يفسره المقهاء المجتهدون -شكر الله مساعيهم- 
لما اتضح لنا حقيقته فعلينا أن ننقل ما روي عن أثمتنا في تفسيره: 
قالوا إن الأمة اتفقت على أن المعنى اللغوي ليس مراد" في الآية لأن الريا 


أما المجمل فيا لا يدرك لغة لمعنى زائد ثبت شرعاً - 
زيادة وهي بنفسها ليست بمرادة اه (ص 43-ج1) 
وفال في موضع آخر- ثم المجمل وهو ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد اشتباهاً لايُدرك بنفس 
العبارة بل بالرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل وذلك مثل قوله تعالى وع وي * 
[البقرة:275] فإنه لا درك بمعاني اللغة بحال ركذلك الصلاة والز 
الزيادة التي يدل عليها لفظ الربا وكذذلك الدحاء والماء اللذان يدل عليهما لفط الصلاة والزة 
يبقيا بمرادين بيقين ونقلت هده الألفاظ إلى معان أخر شرعية إما مع رعاية العنى اللغوي أ 
فلا يوقف عليه إلا بالتوقيف كا في الوضع الأول (ص- 155ج-1) وقال أيضاً لأن المجمل: 
أنواع نوع لاهم ما 
والصلاة والزكاة (شرح كشف ص 54- ج-1 وغاية 
آية الربا فإتها بجملة إذ الربا عبارة عن الفضل لغة والفضل نفسه ليس بمراد بيقين إذ 
إلا للاسترباح وتحصيل الفضل فإن كل واحد من امتبايعين مالم ير فضلاً في البدل 
المطلوب له لا يبذل ملكه بمقابلته(غاية التحقيق) قال العيني في البثاية: وليس المراد مطلق 
الفضل بالإجماع. وإن فتح الأسواق في سائر لاد المسلمين للاستفضال والاسترياح اه (شرح 
هداية كتاب الببوع) وقال الجصاص الرازي بعد تصريح إجال الربا: لايصح الاحتجاج بعمومه 
وإنما يحناج إلى أن يثبت بدليل آخر أنه ربا حنى رمه بالآية اه أحكام القرآن(ص 464 ج-1). 
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- © للريا وفقعاملات ني سام 42 
ني اللغة الزيادة مطلقاً وهي أعم من كل زيادة. وظاهر أن كل فرد من أفراد 
الزيادة ليس بحرام بل بعضها حرام. وبعد اتفاقهم عليه تشعبوا فرقتين» فالأئمة 
وجمهور العلماء عيّنوا هذه الأفراد بالسنة وهو الفضل الذي وردت السنة بكونه 
ربا فهو حرام عندهم أعني الفضل البيع فالربا عندهم منحصر في البيع لا 
غير. وذعب البعض إلى أن اللام في الربا للمهد والمراد به ربا الجاحليةء فالمآل 
على هذا التفسبر أن القرآن حرم ربا الجاهلية» ولا لم تثبت صور ربا الجاهلية 
من حديث مرفوع متصل إلى الآن لم يلتفت الأئمة والجمهور إليه وقالوا: إن ربا 
القرآن مجمل والحديث مفسر له. قال القاضي سناء الله في تفسيره المظهري: قال 
جمهورا'' العلماء هذا مجمل لأن طلب الزيادة بطريق التجارة غير محرم في الجملة 
فالمحرم إنما هو زيادة على صفة مخصوصة لا تدرك إلا من قبل الشارع فهو 


مال الإمام الشافمي رضي اله عنه والشاقعية وأكر لمالكية قال المصاص الرازي- وظن الشافعي أن لفط 
الربا لا كات مجملاً أنه يوجب إجمال لفظ البيع (أحكام صى 469-ج1) قال الإمام الرازي في تفسيره الكيرة 
مذعب الشافعي أن قوله تعال وآ أا َعَم اإهرأ 4 [البقره:275] من المجملات الني لا تجوز النمسك 
بها - ثم قال وهذا هو المختار عندي فوجب الر. الرسول صلى الله عليه وسلم 
(صر35ك-ج2) قال العلامة التقتازائي في التلويح: والمجمل وهو ما في المراد منه لنقس اللقظ خفاء ل 
يدرك إلا بيان من المجمل سواء كان ذلك لتراحم العاني التساوية الأقدام كا! 
أو لانتقاله من معنا الظاهري إلى ما هو غير معلوم كالصلاة والزكاة والربا - قال البغوي في معام اتر 
واعلم أن الربا في اللغة الزيادة قال لله تعلق وتاي - أي ليكثر في أموال 
الناس- قير ِندَفه4 [الروم:39] فطلب الزيادة بطري التجارة غير حرام في الجملة إناالمحرّم زيادة على 
صفة خصوصه فی مال خصوص بينه رسول الله صل اله عليه وسلم فيا أحبرنا خد 
إجاله حديث عبادة بن الصامت وقال هذا في ربا المبايعة - قال الشبح عبد القاهر الجرجاني في 
حرج الدرر: النين يأكلوث الفضل في امداينات» وائربا في اللغة عيارة عن الزيادة والنياء. وني الشرع عيارة 
عن عفد فاسد بصغات معهردة والأصل فيه حديث لى سعيد الحدرى (الذهب) 2٠‏ النقهاء 

قال ابن رشد الفقيه الالکي في 
القدمات قد احتلف في قوله تما َال ااج ؛ 58 ,::275] لْوَأْقِممُوا الشكوا رماو اكز 4 
[البقرة:43] و قرع ئی عالت 4 [ال عمرن:197 مما 
من الالفاظ العامة اللجملة؟ فمن أهل العلم من ذهب إلى أا كلها مجملة لا يفهم اراد ييا 
في اران إل غيرها ل(من 171سج4) وفي رشع قشر" وق اداد في انها روا رار في 
الألقاظ العامة يفهم الراد بها وتممل على عمومها حتى يأ دا يخصها لو من ايام 
الراد بها من لفظها أو تفتقر في البيان إلى غورها؟ على قولين والذي يدل عليه ق 
آخر ما أنزل الله تعالى على وسوله آبة الريا فترفي رسول الله صل الله عليه وسلم ولم يفسرها لناه إنها من 
الألعاظ المجملة المتقرة إلى البيان والتسير (ص 41ج 3). 
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سح هه لرا وففعاملات في اوش 4 — 
مجمل وما قال رسول الله صل الله عليه وسلم التحقه بياناً. قال الجصاص 
الرازي الحنفي: وهو (أي الربا) يقع عى معانٍ لم يكن الاسم موضوعاً لها في 
اللغة -وبعد سرد الأدلة على إجمال الربا قال- فثبت بذلك أن الربا قد صار 
اسياً شرعياً لأنه لو كان باقياً على حكمه في أصل اللغة لما خفي على عمر لأنه 
كان عالماً بأسماء اللخة لأنه من أملها ١‏ قال؛ رإذا كان ذلك على مما رصفنا 
صار بمنزلة سائر الأسماء المجملة المفتقرة إلى البيان وهي الأسماء المنقولة من 
اللغة إلى الشرع لمعانٍ لم يكن الاسم موضوعاً لها في اللغة نحو الصلاة والصوم 
والزكاة اه. أ" وفي جواب استدلال الشافعية عن كون علة الربا مأكولاً قال 
الجصاص الرازي: فهذا عندنا لا يدل على ما قالوا من وجوه (أحدها) ما قدّمنا 
من إجمال لفظ الربا في الشرع وافتقاره إلى البيان فلا يصح الاحتجاج بعمومه 
وإنها يحتاج إلى أن يثبت بدلالة أخرى أنه ربا حتى يِحرّمه بالآية انتهى. وقال 
صدر الشريعة الحنفي: والمجمل كلية الربا فإن قوله تعلق ويم يك ) 
[اببر275] جمل لأن الربا في اللغة هو اننضل وليس كل فضل حراماً بالإجماع 
وم يعلم أن المراد أي فضل فيكون مجملاً ثم لَا بن النبي صلى الله عليه وسلم 
الربا في الأشياء الستة احتيج بعد ذلك إلى الطلب والتأمل ليعرف علة الربا في 
غير الأشياء الستةا*/ وكذا في شرح النحرير لابن امام وي المسلم وفواتح 
الرحموت ومرقاة الوصول وشرحه مرآة الأصول وغيرها من كتب الأصول. 
قال العلامة النسفي في كشف الأسرار: وكذلك آية الربا مجملة لاشتباه 
المراد وذا لا يدرك بمعاني اللغة بحال فهو في اللغة الفضل ولكن الله تعالى ما 
أراده. وقال العلامة نظام الدين الشائي: المجمل وهو ما احتمل وجوهاً فصار 
بحال لا يوقف على المراد إلا ببيان من قبل المتكلم» ونظيره في الشرعيات قوله 
تعالى وح 4 (بنرة275) قال ابن نجيم في فتح الغفار: ولیس المراد أن كل 


(1) أحكام القرآن ص64 4سج1. 
(2) توضيح قسم ثالث ص 125 


لح #ة ارا لارا ني الإسلام © 
مجمل بعد بيان المجمل يحتاج إلى الطلب والتأمل فالصلاة فلم تحتج 
إلى تأمل بعده وبيان الربا غير شافٍ صار به المجمل مؤولاً وهو يحتاج إلى 
الطلب والتأمل كا في الكشف فالرجوع إلى الاستفسار في كل مجمل؛ والطلب 
والتأمل إنها هو في البعض'''. قال صاحب فصول البدائع في حكم المجمل: هو 
النوقف إلى الاستفسار مع اعنقاد حقية ما هوالمراد حالاً ثم الطلب والتأمل إن 
احتيج إليهما كا في الرباء فإن حديث الأشياء الستة الحاصل من الاستفسار 
معلل بالإجماعا*. قال عبد العزيز البخاري في شرح الأصول للبزدوي: 
والحاصل أن المجمل قسمان: ما ليس له ظهور أصلاً كالصلاة والزكاة والربا أو 
ماله ظهور من وجه كالمشتركف. 

وإذا ثبت من هذه النقول أن الربا الذي وقع في القرآن مجمل وثبت أيضاً 
أنه لا يثبت منه حكم بدون تفسير الشارع عليه السلام فحينئذ علينا أن نحرر 
التفسير الذي ورد عنه عليه السلام وهو ما روى عبادة وأبو سعيد وأبو 
وعمر وغيرهم في بيع الأشياء الستة بصورة خصوصة وقد جعله الفقهاء أيضاً 
بياناً للربا كما قال ابن عابدين في نسمات الأسحار: كبيان الربا بالحديث الوارد 
في الأشياء الستة وفي نور الأنوار: كالربا في قوله تعالى #وَحَرّمٌالرياً © [ابتره275] 
فإنه مجمل بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «الحنطة بالحنطة» الحديث. 
قال ابن أمير الحاج ني شرح التحرير لابن اهمام. كبيان الربا بالحديت الوارد في 
الأشياء الستة في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير 
والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يدا بيده فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد» ورواه مسلم عن أي سعيد الخدري 


(1) قلبي ص79 


ل 0 ارا فلار ني الإسلام © 
و لفظه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب والفضة 


بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والنمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يدا 
بيد فمن زادا'' أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء» وكذلك يلحق في 
تفسير إجمال الآية حديث أسامة بن زيد «الربا في النسيثة» أخرجه مسلم" 

ولا يصح تفسيره بالحديث الذي روي عن جابر وعمرو بن الاأحوص 
بلفظ: «إن ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد 
المطلب» » لأنه لم يظهر تفسير ربا الجاهلبة سن حديث مرفوع متصل إلى الآن 
حتی يكون بياناً له وكيف وهو مجمل كربا القرآن؟*. 

ممه 

فعلى هذا حقيقة الربا الفضل الذي بكون في البيع» سواء كان فضل عين أو 
أجل فإذا بيع شيء من هذه الستة وما في حكمها من جنسه فالفضل والأجل 
كلاهما رباء وإذا بيع منها شيء بغير جسه فالأجل فقط ربا وهر ربا السا 
وكذلك الزيادة على الثمن المؤجل إذا لم بقض الثمن عند حلول الأجل ربا وهو 
ربا النسيئة 


(ففي الأولى) أي إذا وقع بيع جنس بجنس فلابد لجواز البيع من أ. 
الأول المساواة في الكيل أو الوزن» والثاني قبض البدلين في المجلس. 

(وني الثانية) إذا كان الجنسان من هذه الأشياء الستة وما في حكمها 
فلا يشترط ههنا إلا القبض في المجلس ولا يشترط المساواة كيلا أو 


وذناً. 


(وفي الثالثة) أي إذا كانت الأشياء من غير هذه الستة وما في حكمها لا 


0 رفي حلالة عل أت الفضل مطلقا ریا ولو من غير درط 

(#) أي بهذا اللغظ, وكذا بلفظ «إنه الربا في النسيئة؛ والبخاري يلفظ الا ربا إلا في النسيئة» وكتبه 
محمد رشيدا 

)٠#(‏ هنا غلط فربا الجاصلية كان معروفا بالعمل والمجمل من صفات اللفظء وكتبه عمد رشيد. 


0 


@ اليا رالانا وھ # x‏ 
الفضل عل الثمن المؤجل بعد حلول الأجل إن لم يقض هذا الثمن 
بمقابلة الأجل 


والأصل فيه أن المتبايعين يريدان المساواة في البدلين وعليه مدار عقد البييع 
فلهذا وضع ها الشارع عليه السلام أصولا وق برف بها المساواة والفضل 
الذي يحكم عليه الشرع بأنه ربا (الأول) آن للنقد مزية على النسيئة (والثاني) إذا 
كان البدلان كيلياً أو وزنيّاً فلا بد أن يكونا متساويين في الكيل أو الوزن 
(والثالث) إذا كان أحد البدلين غير المكيل والموزون فيا تراضى عليه العاقدّان 
فهو بدل الآخر ومساو له. ومن هذه الأصول يعلم ما جعل الشارع عليه 
السلام من الفضل ريا في البيع والشراء. 

فالفضل والأجل كلاهما ربا ني بيع ا مكيل بالمكيل والموزون بالموزون من 
جنسه لأنه فضل حقيقة أو حك ولا دخل فيه لتراضي العاقدّين والبيعين فإن 
تراضي البيعين في أمثال هذا البيع بالفضل أو الأجل أو بكليها لا يصحح هذا 
البيع ويكون الفضل والأجل كلاهما ربا لقول النبي صلٍ الله عليه وسلم: من 
زاد' أي أعطى الزيادة «أو استزاد» أي طلب الزيادة «فقد أربى» وفي المدونة أن 
أبا بكر الصديق رضي الله عنه راطل أبا رافع فوضع الخلخالين 
الدراهم ٠‏ فقال أبو رافع: هو لك أنا أحله لك» فقال أبو بكر: إن أحللته لي فإن 
الله لم يحله لي» سمعت رسول الله صل اله عليه وسلم يمول «اللهب بالذهب 


وزنا بوزن؛ والوّرق بالوّرق وزنا بوزن, الزائد أ والمزاد قي النار».'*أ 


وعند اختلاف الجنس من هذه الأشياء لم يمعل الشارع المساواة باعتبار 


(2) (ص116ج3) 
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التساوي كيلاً ووزناً حتى لم يحرم في هذه الصورة الفضل كيلا | لأنه أمر 
غير معقول بل جعل المساواة المطلوبة ما تراضى عليها العاقدّان والبيعان من 
كون أحدهما مساوياً للآخرء نعم جعل للنقد مزية على النسيئة فيكون الأجل 
ربا ولا يعد التراضي فيه شيئاً بل يصير ملغي. وإذا اختلف جنس البدلين من 
غير هذه السنة بأن يكون المكيل ني طرف وغيره في طرف آخر فالمساواة 
المطلوبة هي ما تراضى عليها العاقدّان ولم يكن الأجل ربا في هذه الصورة لأنه 
خلاف القياس ونحوه ينحصر فيا ورد فيه النص بشرط أن يكون الأجل من 
أحد المتعاقدّين لا من كليهما لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكاليء 
بالكاليء وإذا عين الأجل بالتراضي» فإذا حل الأجل ول يقض المديون وطلب 
النظرة وزاد بها في الشمن فتكون هذه الز أيضاً لأنه فضل على ما تراضى 
عليه البيعان أولاً وجعلاه مساوياً للآخر فهذه الزيادة لا محالة تكون بمقابلة 
الأجل ولا قيمة للأجل مستقلاً عند الشارع فتكون هذه الزيادة فضلاً حضاً 
وهو عين الربا. 

الحاصل أن هذه الأحاديث المفسرة لربا القرآن تدل على أن في بيع أحد 
المتجانسين من الأشياء الستة وما في حكمها الفضل والأجل كلاهما ربا وفي بيع 
أحد المتجانسين منها بخلاف جنسه الأجل فقط ربا لا الفضل وهو ربا النسيئة 
وفي البيع بشن بسؤ جال ما يزاه على النسبقة أي الفسن امو جل عند ملول الأ جل 
بمقابلة الأجل ربا وهو الربا في النسيثة» وجميع هذه الأقسام تنحصر في البيبع. 
فالربا ثلاثة أنواع وكل منها حرام بالقرآن لأن المجمل من الكتاب إذا لحقه 
البيان كان الحكم بعده مضافاً إلى الكتاب لا إلى البيان في الصحيح.!'' الاثنان 
منها ما يفسره حديث عبادة بن الصامت وأبي سعيد وغيرهما. والثالث ما 


يفسره حديث أسامة بن زيد. 


(1) كذا في رد المحتار باب صغة الصلاة مبحث القعود الأخير (ص470). 


2 
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قال القسطلاني في شرح البخاري: وهو (أي الربا) ثلا أنواع ربا || 
وهو البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر وربا اليد وهو البيع مع تأخير 
قبضهما أو قبض أحدهما وربا النّساء!'/ وهو البيع لأجل وكل منها حرام" 

قال صاحب تفسير السراج المنير: وهو له الزيادة وشرعاً عقد على عوض 
مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد آو مع تأخير في البدلين 
أو أحدها وهو ثلاثة أنواع؛ ربا الفضل وهو البيع مع زيادة أحد العوضين على 
الآخر وربا اليد وهو البيع مع تأخير قبضههما أو قبض أحدها وربا النّساء وهو 
البيع إلى أجل. وفي هذه الأقوال دلالة واضحة على أن الأنواع الثلائة للربا 
منحصرة في البيع. فعلى هذا لا يوجد الريا في عقد خلا البيع. قال ابن كثير في 
تفسير سورة الروم: وقال ابن عباس الربا رباآن فرباً لا يصح يعني ربا الببع 
وربا لا بأس به وهو هدية الرجل يريد فضلها وأضعافها ' وفيه تصريح منه 
رضي الله عنه على أن الربا الذي لا يجوز هو ربا البيع فقط » وما خلا ربا ابيع 
فلا بأس به. قال العلامة العيني في شرح الهدية: ولا فرغ من بيان أبواب البيوع 
التي أمر الشارع بمباشرتبا بقوله #رابتوأي ن قَضْ لَه 4[الجمعة:10] مع 
أنواعها صحيحها وفاسدها شرع في بيان أبواب البيوع التي نبى الشارع عنها 
بقوله تعان يتأي ءام لا كايا 4 [آل عمران:130]اه. ثم 
قال: وقال علماؤنا هو نوع بيع فيه فضل مستحق لأحد المتعاقدين خالل مما 
يقابله من عوض شرط في هذا العقد اه. وكذا في العناية ولذا قال العلامة 
السرخسي في حده: وفي الشريعة هو الفضل الحنالي عن الموض المشروط في 
البيع (مبسوط) وما قال صاحب الهداية أعني: الربا هو الفضل المستحق لأحد 


بيثة بقرينة أنه سمي ربا النسيثة بربا اليد فلا محالة أن يسمى هذا بربا التساء 
حلول الأجل وعدم قضاء الثمن بمقابلة الأجل. 


(3)(ص 348 -ج7). 
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في المعاوضة الخالي عن عوض شرط فيه - فيؤول ال شارحه: 
الربا هر الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع (عناية) وفي الملتقى: الربا 
فضل مال خالٍ عن عوض شرط لأحد العاقدّين في معاوضة'' مال بمال. وفي 
العالمكيرية: الربا في الشريعة عبارة عن فضل مال لا يقابله عرض في معاوضة 
مال بهال: 

قال صدر الشريعة في التوضيح: وأما المخصوص بالكلام فعند الكرخي لا 
يبقى حجة أصلاً معلوماً كان أو مجهولاً كالربا حيث خص من قوله (وَآكَلٌ 
هليع 4 [البقرة:275] اه. يعني أن البيع عام يشمل الربا وغير وخص منه 
الربا فلو لم يكن الربا فرداً من أفراد البيع وداخلاً تحته كيف يصح تخصيصه من 
البيع؟ قال فخر الإسلام البزدوي: وخص الربا من قوله لوك لابح وحم 
لأ 4 [البقرة:275] اه. وقال ابن عابدين الشامي: كالربا خص من اعلا 
€ [البقرة:275] بقوله تعالى لوَحَرََّالرياً 4 [البقرة:275] (نسيات). 
قال الملا أحمد جيون: نظير الخصوص المعلوم والمجهول قوله تعالى لوَأحَلٌ 
َِ حرم الوأ 4 [البقرة:275] فإن البيع لفظ عام لدخول لام الجنس فيه 
وقد خص الله منه الربا وهو قي اللغة الفضل ولم يُعلم أي الفضل يراد به؟ لأن 
البيع لم يشرع إلا للفضل فهو حينئذ نظبر الخصوص المجهول ثم بيه النبي 
صلى الله عليه وسلم بقوله: «الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمرة 
الحديث (نور الأنوار) 


HER 
خلاصة الكلام أن القرآن حرم الربا وكان لفظ الربا فيه مجملاً والسنة‎ 
الصحيحة فسرته بالأقسام التي كلها تندرج في البيع وهذا خصص الفقهاء الربا‎ 


أن القرض ليس بمعاوضة مالية 
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. قال العلامة الشاشي في حده: الربا هو الزيادة الخالية عن العوض في بيع 


المقدرات المتجانسة -وفي النقاية- الربا هو فضلٌ خمالٍ عن عوض بمعيار 
قدّين في المعاوضة (منح الغفار شرح تنوير الأبصار) 


شرعي بشرط أحد الت 

قال محمد رحمه الله - والربا إنها يتحقق في البيع لا في التبرع بعد قوله لأن 
القرض آسرع جوازاً من البيع لآنه مبادلة صورة تبرع حكيآ اه (نشر العرف) 
قال شيخ الإسلام المرغيناني: وهو الربا يعمل في المعاوضات دون التبرعات 
(كتاب الهبة) قال ابن عابدين ناقلاً عن الزيلعي: وهو (أي الربا) ختص 
بالمعاوضة المالية دون غيرها من المعاوضات والتبرعات.!ا"' 


زادة في مجمع الأجر في شرح ملتقى الأبحر - وهو 
ختص بال معاوضات الالية دون غيرها من غير المالية والتبرسات. وقال ملك 
العلماء العلامة الكاساني: فلا يتحقق الربا إذ هو ختص أ" بالبياعات وعليه يدل 
ما مر عن المبسوط واهداية وغيرهما. 

فحينئذ ظهر أن النفع المعين المشروط في القرض ليس من الربا اللخصوص 
لأن الآية كانت مجملة لا يمهم منها المراد والأحاديث المفسرة لها كلها في البيع 
لا في غيره وهذا صرّح فقهاؤنا بأن الربا يتحقق في البيع لا في الشبرع ولعلهم 
أنكروا!" كونه ربا نصيّاً كا يدل عليه ما قال ملك العلماء في البدائع. ولأن 


(1) (ص 273 ج-4) كبا سيأي وظاهر أن القرض من التبرعات عند الفقهاء. 

(2) بداتع 1830 ج-5) لأن الربا هر الفضلء والفضل والماثلة إضافان 
هما يدونه] كسائر النسب والإضافات والطرنان لا يوجدان يدون المعاوضة قلا يوجد الربا 
بدون المعاوضة أي بدون البيع وظاهر أن الطرفين لا بوجدان في القرض لأن حكم رد لفل في 
القرض حكم رد العين كما صرّح به الفقهاء والأصوليون قال العلامة الشامي: ثم للمشل 
المردود حكم العين كأنه رد المين اه. (ص 262 ج-4) وإذالم يتسحقن الطرفان في القرض لا 
يتحقق الفضل فلا يوجد فيه الربا لأن الريا هر الفضل. 

(3) وكذا أنكر ابن رشد الققيه المالكي كونه ربا منصوصاً 
لله بن مر فقال له يا أيا يد الرحين إن أسلغت رء 


ال في المقدمات: إن رجلاً أتى عبد 


سل فط را وافعاملات في اام @ 
الزيادة المشروطة تشبه الربا "فلا يكون الشبيه بالربا عين الربا وأيضاً يظهر 
كلام العلامة العيني أن هذا النفع عنده ليس هو الربا المنصوص لأنه يظهر من 
كلامه الذي سيأني أنه لم يظفر بحديث صحيح في هذا الباب بعد تجشمه 
وتفحصه مع سعة نظره وكثرة اطلاعه على الحديث وطرقه ولو كان منصوصاً 
لم منج إلى هذا التجشم والتفحص. 

والحديث الذي أخرجه صاحب (بلوغ المرام) عن علي وجرى على ألسنة 
العوام والخواص بلفظ (كل قرض جر منفعة فهو ربا) لا يجوز أن يقع تفسيراً 
للقرآن لأنه غير ثابت ولا أصل له. قال ابن حجر فيه الحارث بن 
أسامة وإسناده ساقط» وقال الحافظ جال الدين الزيلعي في نص الرواية: ذكره 
عبد الحق ني أحكامه في ابيع وأعله بسوار بن مصعب وقال إنه متروك. وكذا 
نقل عن أبي الجهم في بزئه أن إسناده ساقط وسوار متروك الحديث. قال 
البخاري في كتاب الضعفاء الصغير سوار بن مصعب منكر الحديث. وقال 
يحبى بمبيء إلينا وليس بشيء» وقال النسائي وغيره متروك وكذا قال ابن امام 


عبد الله بن عمر ذلك الحديث بطوله - وقال رضي الله عنه: من أسلف سلفاً فلا يشترط 
لد منه وإن كان قبضة من علف فهو ربا له - قهذا الفقيه ینکر كونه ربا منصوصاً حي 
ج ذلك (أي قرا ابن عمر فانه دبا أنه مقيس عل الربا المحرم بالقرآ(ص 149 
ج-3) وكا اللاي ال البغوي ينكر كونه ريا نصيًا حيث ذكر تحت آية الربا حديث عبادة ثم قال 
وهذا في ربا البايعة ومن أفرض شنا بشرط أن يرد عليه أفضل منه فهو قرض جر متفعة لغ 
مراده أن الآية في ريا البيعه والنفع المستحصل بالقرض خارج عن حكم الآية فهر داخمل تحت 3 
كل قرض جر متفعة ‏ وكذا العلامة الصوفي لشهير با ازن ينكر كونه ربا منصوضًا حيث 
يقول-(المسألة الرابعة) في القرض وهو من أنرض شيئاً بشرط أن يرد عليه أنضل منه فهو 
اقرض جر منفعة وكل قرض جر منفعة فهو ربا اه - فإنه م يدخل النفع المعين للعرض تمت 


هؤلاء الأعلام أن نفع القرض هو الرباالمتصرص لم يحناجوا إلى التأويل وأدلة أخرى وسيأقي 
الكلام عليه مفصلاًإن شاء الله تعلق 
(1) (بدائع الصنائع ص 395 ج-7). 
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في الفتح ولذا قا أحسن ما ههنا عن الصحابةا'! وعن السلف» لأن هذا 
الحديث عنده كان غير صالح للاحتجاج. وعلم منه أنه ليس في الباب حديث 
صحيح قابل للاحتجاج. 

ونقل الحافظ ابن حجر ني التلخيص عن عمر بن بدر أنه قال في المغني: 
يصح فيه شيء اه. وآما ما قال الغزالي وشيخه: آنه صح» قال الشوكاني في 
النيل: لا خبرة هما بهذا الفن - ويدل على هذا المعنى ما قال المفسر الخازث: 
(المسألة الرابعة) في القرض وهو من أقرض شيئاً وشرط عليه أن يرد عليه 
أفضل منه فهو قرض جر منفعة وكل قرض جر منفعة فهو ربا ويدل عليه ما 
روي عن مالك قال بلغني أن رجلاً أتى ابن عمر إلخ!* لأنه لو كان عنده 
حديث (كل قرض) صحيحاً قابلاً للحجة لم يعدل عنه إلى أثر ابن عمر. وكذا 
العلامة العيني نقل أولاً تضعيف هذا الحديث عن غير واحد من الأئمة ثم 
قال: قال الأترازي مع دعاويه العريضة: والأصل فيه أن النبي صل الله عليه 
وسلم ہی عن قرض جر نفعاً وسكت عنه. وكذا قاله الأكمل وسكت عنه 
مع أنه" كان في ديار الحديث وكتبه المنوعة والله أعلم(شرح هداية) وفيه دلالة 
على أن [هذا] الحديث ليس له طريق صحيح وإلا لأتى به وكذا لو كان في 
معناه حديث صحيح لم يترك إيراده في هذا المقام 


1( واتغقراعل كراغته وهر دليل عل عدم كونه ربا وإلاكان راما 

(2)(ص204). 

(3) غرضه منه أن هذا الحديث ضعيف لأنه لو كان صحيحاً في طريق أو كان شيء من الأحاديث في 
الباب صحيحاً لاطلع عليه وأورده لأنه كان في ديار الحديث وكتبه التوسة: 
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وكذا لا يصح''' تفسير إجمال الآية بالحديث*! الموقوف على عبد الله ابن 
سلام الذي رواه بردة عند البخاري بلفظ: قال أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن 
سلام فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقاً رتمراً وتدخل في بيت؟ ثم قال إنك 
بأرض الربا فيها فاش إذا كان لك على رجل حت فأهدى إليك جمل تبن أو جمل 
شعير أو جمل قت فار تأخذه - لأنه لابد للتفسير من بيان الشارخ عليه السالام. 
وهذا الحديث!” الموقوف ليس في حكم المرفوع وثانياً أنه متروك العمل باتفاق 
الأمة وثالثاً تُعارضه الأحاديث الصحيحة ورابعاً لما قال العلامة عبد العزيز 
البخاري في شرح كشف الأسرار للبزدوي في تفسيره البيان القاطع الذي يلحق 
المجمل: احتراز عا ليس بقاطع ثبوتاً أو دلالة حتى لا يصير المجمل مفسراً 
بخبر الواحد وإن كان قطعي الدلالة. ولا بيان فيه احتمال وإن كان قطعي 
الثبوت 
بن سيرين عن عبد الله بن مسعود أنه ثل عن رجل استقرض من رجل 


كذا أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي رواه يونس وخالد 


(1) قال السيد الجرجاني في ر. 
متصلاً كان أو متقطعاً وهو 
(2) أخرج البخاري هته ال 


ف وهومطلقاً ما روي عن الصحابي من قول أو قعل 
يحجّة هل الأصح الف 


عن سليهان بن حرب وعن شعية عن سعيد بسن برد عن آیه 
ارج ایشا عن أي كريب ع نأي آسلية. قيه ذكر القرض ولا 
ذكر الرما ولكن قال ابن ححر: ودقعت هذه الزسادة في دداية أي أسامة أنضاً كما أخرحه 
الإسماعيلي من وجه عن أي كريب شيخ البخاري لكن باخشصار عن الذي تقدم (فتح 


ص262-ج13) وأخرج البيهقي عن أحد بن عبد الحميد عن أي أسامة عن عبد الل بسن أي 


ڑا هن ليه وراد ليد عن :دارو 
أبواب الربا أن أحدكم يقرض القرض إلى أجل فإذا بلغ أناه به ويسلَُة فيها هدية قاتت تلك 
السلّة وما فيها وأخرجه أيضاً عن شعبة باختلاف يسير ولفظه: عل رجل دين فأهدى إليك 
حبلة من علف أو شعير أو حبلة من تبن فلا تقبله فإن ذلك من الربا - قال ابن حجر: في رواية 
أي أسامة ذكر الريا لكن فيه انصار حن رواية شمية وما روى البيهقي عن أي أسامة فيه زيادة 
عو رون غاا 

(3) قال ابن عابدين لأن قول الصحابي إذا كان لا يدرك بالرأي أي بالاجتهاد له حكم المرفوع 
ا(رسم التي ص 41) وسيجيء أن في هذا الحديث عمال القياس 
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دراهم ثم إن المستقرض أفقر من المقرض ظهر دابته فقال عبد الله: ما أصاب 
من ظهر دابته فهو ربا - وما قال البيهقي قال الشيخ أحمد هذا منقطع 
(إزالة) أو قيل لا يجوز أن يكون هذا الأثر الموقوف في حكم الحديث 
المرفوع؟ قلنا له شرط وهو أن لا يكون مدركاً بالقياس وههنا هو مدرك 
بالقياس كما صرح العلماء بذلك. قال ابن رشد الفقيه المالكي في القدمات. إن 
رجلاً أتى عبد الله بن عمر فقال له يد أبا عبد الرحمن إني أسلفت رجلاً 
واشترطت أفضل مما أسلفته. فقال عبد الله بن عمر: ذلك الحديث بطوله وقال 
رضي الله عنه: من أسلف سلفاً فلا يشترط أفضل منه وإن كان قبضة من علف 


فهو ريااه. 

فهذا الفقيه أنكر كونه رباً منصوصاً وجعله رباً قياسيّا كما يدل عليه قوله: 
وتفسير ذلك (أي قول ابن عمر فهو ربا) أنه مقيس على الربا المحرم با 
ربا الجاهلية إما أن إما أن تربي لأن تأخيره الدّين بعد حلوله على أن 
يزاد له فيه سلف جر منفعةا ' على أن النقهاء لم يتمسكوا بهذا الحديث والأثر 
من لدن رسول الله صل الله عليه وسلم إلى زماننا هذا ولم يفتوا بحرمة أمشال 
هذه المنافع مطلقاً بل اتننتوا على أنها لاتكون رباً إلا أن تكون مشروطة في 
العقد» وهذا خلاف ما دلت عليه هذه الآثار والأحاديث الواردة في هذا الباب 
لأنها تدل على حرمة كإ , منفعة سواء شر طت أو لم تشترط مع أنها بدون الشر ط 
جاتزة بالاتفاق. قال العيني: وفيه ما يدل أن المقرض إذا أعطاه المستقرضر 
أفضل مما اقترض جنساً أو كيلاً أو وزناً أن ذلك معروف وأنه يطيب له أخذه 
منه لأنه صلى الله عليه وسلم أثنى فيه عى من أحسن القضاء وأطلق ذلك ول 
(قلت) هذا عند جماعة العلماء إذا لم يكن عن شرط منهما حين السلف 


(1)(ص 149 ج3( 

(2) هذا دليل على أن الزيادة في القرض ليست بربا ولو كانت ربالم يفترق حكمها حين الاشتراط 
وعدمه كبا مر عن العلامة ابن عابدين؛ وأيضاً هذا مقتفى إطلاق الأحاديث في هذا الباب 
حيث قال النبي صلی الل خليه وسلم : «النضس رياه مطلقاً بدوث تقبيد شرط وخدعه. 


0 
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وقد أجع المسلمون ثقلاً "عن النبي صل الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في 
السلف ربالى_أغا 


قال ابن حجر في باب استقراض الإبل تحت حديث أبي هريرة: وفيه جواز 
وفاء ما هو أفضل من امثل المقترض إذالم تقع شرطية ذلك في العقد فيحرم 
حينئد اتفاقاً وبه قال الجمهور اه. ولا تدان هذا الأثر من عبد الله بن سلام 
مالفا لما عليه الجمهور تأول ابن حجر قوله رضي الله عنه: فإنه رباً وقال يحتمل 
أن يكون ذلك رأي عبد الله بن سلام إلا فالفقهاء عل أنه يكون دبا إذا 
شرط نعم الورع تركه اه. وأيضاً لا أخرج البخاري هذا الحديث بطريق 
آخر وليس فيه ذكر الربا فهناك قال ابن حجر: زاد البخاري في مناقب عبد الله 
بن سلام ذكر الرباء وههنا فسر الربا اراد في قوله رضي الله عنه بقوله: وإن من 
اقترض قرضاً فتقاضاه إذا حل فأهدى إليه المديون هدية كانت من جملة الريااة 
من هذه الأقوال أنه لم يقل أحد من العلماء: إن الفضل والزيادة إذا كانت 
القرض عند العقد أنه رباً سواء كان في صورة الفدية أ 


غير مشروطة ف في 


صورة العارية أم في غيرهما فهذا الأثر وما ورد نحوه غير معمول به عند الأمة 

وقد ذهب الجممهور إلى جواز ما كان بدون شرط في العقد لما دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة والحسان المحتج بها بإعطاء في ديون البيع 
والقرض. أخرج الشيخان عن جابر رغى الله عنه قال: قال رسول الله صلل الله 
عليه وسلم لبلال: « أعطه أوقية من ذهب وزده » فأعطاني أوقية من ذهب 


وزادني قبراطاً ٩‏ 


(1) واعلم أن العلامة العيني بعد شرحه للبخاري بكثير من الزمان شرح اغداية حين بلغ من عمره 
اتسعين سنة واخترف فيه بأ م يتبت في عا الباب النهي عن التي عمل اله عليه وسلم وهنو 

آخر أقواله ويؤيدء الدليل. 

(2) (عمدة القارئ ص 689 ج-5). 


(3) هذا التفسير خلاف ما عليه الجمهور فلابد له من بيان. 
(4)مسلم ص 29-ج2. 
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إن لي بلال فأرجح في الميزان - قال النووي في شرحه: 
فيه استحباب الزياد: في أداء اين وإرجاح الوزنه وقد روى هذا الحديث 
فوق عشرة عن جابر. وأيضاً قد صح عن النبي صل الله عليه وسلم إعطاء 
الزيادة في فرض الحيوان كما في حديث أي راقع : قال استسلف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بكراً فجاءته إبل من الصدقة قال أبو رافع. فأمرلي أن أقضي 
الرجل بكره فقلت لا أجد إلا جملاً خيارياً رباعياً فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم: «أعطه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء؛ أخرجه مالك ومسلم 
والأربعة وكا في حديث أبي هريرة أخرجه الشيخان والترمذي مختصراً 
ومطولاً: أن رجلاً تقاضى رسول اله صل الله عليه وسلم فأغلظ له قَهَمَ به 
أصحابه فقال: «دعوه فإن لصاحب الحن مقالاً واشتروا له بعيراً فأعطوه إياه - 
قالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه قال اشتروه فأعطوه إياه خيركم أحسنكم 
قضاء» 

وأيضاً قد صح عن النبي صل الله عليه وسلم أنه أعطى قرم 
الأموال الربوية - أعني المكيل والموزون كما روى أبو هريرة قال: أتى النبي 
صل الله عليه وسلم رجل ي اه قد استسلف منه شطر وسق فأعطاه وسقاً 
فقال: انصف وسق لك ونصف وسق من عندي؛ ثم جاء صاحب الوسق 
يتقاضساء فأعطاء و. فقال رسرل الله مسلى الله عليه وسلم: اوسق لاك 
ووسق من عندي» أخرجه المنذري في الترغيب وقال رواه البزار وإسناده 
حسن. 

ومن حديث ابن عباس قال: استسف النبي صل الله عليه وسلم من 
رجل من الأنصار أربعين صاعاً فاحتاج الأنصاري فأتاه فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «ما جاءنا من شيء؛ فقام الرجل وأراد أن يتكلم فقال صل الله 
عليه وسلم: ٠لا‏ تقل إلا خيراً فأنا خير من تسلف» فأعطاه أربعين فضلاً 
وأربعين أسلفه فأعطاه ثهانين. قال البزارلم أسمع إلا من أحمد وهو ثقة. 
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وأخرجه المنذري وقال إسناده جيد وقال افيتمي رجاله رجال الصحيح خلا 
شيخ البزار وهو ثقة. 

ومن حديث أي هريرة أخرجه البيهقي برجال الصحيح في السنن الكبرى 
قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلف فاستسلف له رسول الله 
صل الله عليه وسلم شطر وسق فأعطاء إياه فجاء الرجل يتقاضاه فأعطاه وسقاً 
وقال: «نصفٌ لك قضاء ونصافٌ لك نائل من عندي» وهذه أحاديث صحيحة 
يجتج بها فلا ارضها مثل حديث سوار المتروك والآثار الغير المرفوعة. وأما 
كونه ربا عند الشرط فهو لا يصح أيضاً مار روي من أن أبا بكر الصديق رضي 
الله عنه راطل أيا راقع فرجحت الدراهم فقال أبو راقع هو لك أنا أحله لك 
فقال أبو بكر إن أحللته فإن الله لم يحله ي» سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقول: «الزائد والمزاد في النار» أو هكذا لأن فيه دلالة على أن الزيادة بغير 
شرط أيضاً حرام» أعني آر التي هي الربا شرعاً حرام فرطت أولم 
رط فلو كانت الزيادة في القرض ربا لكانت حراماً بدون شرط أيضاً مع أن 
الزيادة في القرض بدون الشرط مباح باتفاق الأمة: فثبت أنهااليست پرا 

قال ابن نجيم في البحر: إذا لم تكن" المتفعة مشروطة فلا بأس به» وني 
البزازية من كتاب الصرف ما يقتضي ترجيح الثاني قال ولا بأس بقبول هدية 
الغريم وإجابه دعوته بلا شرط. وكذا إذا فضى أجود ما فبض يحل بلا شرط 
اه. كتاب الحوالة. 

وآما ما قيل أنه لا حجة في إعطاء النبي صل الله عليه وسلم الزيادة في 
الديون والقرض لأنه ‏ خصوص به وهو إمام وللإمام حن العطاء فيكون ما 
يعطي الإمام حلالة ففيه أن النبي صل الله عليه وسلم بُعث ليُقتدى به في كل 


(1) فيه أنه ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم الزبادة في القرض وليس فيه أنه كان مع شرط أو 
بدون شرط فمن ادعى الحرمة بالشرط لا بد عليه من بيان لان الأحاديث في هذا الباب مطلقة 


ولا يجوز تقييدها بدون خصص. 


لح ##ة ارا رالاراش ني الإسلام © 
فعل حتى يقوم دليل على اختصاصه به ولیس هنا دليل على اختصاصه به صل 
الله عليه وسلم. 

وكذا لا يصح تفسير إجمال الآية بحديث أنس والآثار المروية عن أي بن 
كعب وابن عباس» أما أولاً فلأنه ليس فيها ذكر الربا فلا يتعين أن النهي 
والامر بالاجتناب لكونه رباء وآما ثانا فلها مر عن شرح كشف الاسرار بانه 
ل و ا ا 


أما حديث أنس فأخرجه ابن ماجه بلفظ /إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى 
إليه أو -مله سل الدابة فلا يركبه ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل 
ذلك» والراوي فيه عن أنس مجهول؛ وكذا فيه عتبة بن هميد الضبي البصري 
قال أبو طالب عن أحمد هو ضعيف ليس بالقوي» وفيه إسماعيل بن عياش 
الخمصي وهو غتآغ فيه وضعيف بالإجماع إذا روى عن غير أهل بلده 
وأخرجه ابن تيمية في المتتقى بلفظ «إذا أقرض الرجل الرجل فلا يأخذ هدية» 
وقال أخرجه البخاري في تاريخه فما ظفرت على سنده حتى أحكم على جودته 
وصحته ليثبت منه الحرمة ولیس ببعيد أن يكون مختصراً من حديث ابن ماجه 
فيعود الجرح والتعليل؛: مع هذا هو خلاف ما عليه الأمه من لدل رسول الله 
صل الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. 

آما أثر أبي بن كعب أنه قال لزر بن حبيش: إنك بأرض الربا فيها كشير 
فاش فإذا أقرضت رجلا فأهدى إليك هدية فخذ قرضك واردد هديته. ففيه 
كلثوم بن الأقمر مجهول. وكذلك 
إلى عمر بن المنطاب من تمر أرضه فردّها فقال أبي لم رددت عل هديت 
علمت أني من أطيب أهل المدينة تمرة فخذ عني ما ترد علي هديتي -وكان عمر 


ی ابن سيرين أن أي بن كعب أهدى 


وقد 


يك 
أسلفه عشرة آلاف درهم- قال البيهقي هذا منقطع؛ أي ليس بمتصل إلى أي 
أيضاً. 


وكذلك ما روى أبو صالح عن ابن عباس قال في رجل كان له على رجل 
عشرون درهماً » فجعل يبدي إليه فجعل كلما يمدي إليه هدية باعها حتى إذا 
بلغ ثمتها 
أبا صالح لم يسمع من ابن عباس فالروابة منقطعة. وكذلك ما روى سالم بن 
أي الجعد: كان لنا جار ساك عليه لرجل خمسون درهماً فكان يدي إليه 
السمك فأتى ابن عباس فقال قاصه بما أهدى إليك» وأثر "" فضالة بن عبيد 
مع ضعفه أيضاً ليس فيه لفظ الربا حتى يفسر به الإجمال؛ بل لفظه: كل قرض 
جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا - فظاهره يدل على أنه ليس بربا بل له شبه 
من الربا وهذه الآثار والأحاديث كلها أخرجها البيهقي في السنن 

لبعض الأعلام ههنا كلام فلابد علينا أن نذكره مع ما له وما عليه. وهو أن 
القرض ليس غير البيع ومباينً له بل داخل فيه لأن القرض مبادلة انتهاء كما 
صرح به بعض الفقهاء فهر قسم من أقسام البيع لا غيرء وإنما جوز فيه السا مع 
كونه من الأموال الربوية للضرورة ودفء حاجة الفقراء وهذا لا يخرجه عن 
البيع قال القاضى ابن رشد الحفيد المالكى: فإن العقود تنقسم أولاً بقسمين قسم 
يكون معاوضة وقسم يكون بغير معاوضة كابات والصدقات والذي يكون 
بمعاوضة ينقسم ثلاثة أقسام (أحدها) يختص بقصد المغابنة وهي الببوع 
والإجارات والمهور والصلح والمال المضمون بالعقد وغيره (والقسم الشاني) لا 


اثة عشر درهماً فقال ابن عباس لا تأخذ منه إلا سبعة دراهم. لأن 


(1) أخرجه الييهقي بسئد إبر 
عیاش متكرالحديث وإيرء 


ين سعد عن إدريس بن يحبى عن عبد الله ابن عياش وعبد الله بن 
م يعرف حاله ركذا حال إدريس ويمكن أن يكون إدريس بن 
يحبى الخولالي» ذكره ابن حبان في ثقاته وقال نه: مستقيم الحديث إن کان دونه لقة وفوقه ثقات. 
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0Ş‏ ويا 
يختص بقصد المخابئة وإنا يكون على جهة الرفق وهو القرض |" (والقسم 
الثالث) فهو ما يصلح أن يقع على الوجهين جميعاً أعني قصد المغابنة وعلى قصد 
الرفق كالشركة والإقالة والتولية!*' قال الشاه ولي الله في حجة الله البالغة في فيال 
البيوع المنهي عنها: وكذلك الربا وهو القرض |" على أن يؤدي إليه أكثر وأفضل 
مما أذ ست" باطل فإن عاسةا؟ا المقترضين بهذا المي عم اليس 
المضطرون وكثيراً ما لا يجدون الوفاء عند الأجل فيصير أضعافاً مضاعفة لا 
يمكن التخلص منه أبداء وهو مظنة لمناقشات عظيمةء وخصومات مستطيرة 
وإذا جرى الرسم باستنماء المال بهذا الوجه أفضى إلى ترك الزراعات والصناعات 
التي هي أصول المكاسب ولا شيء في العقود أشد تدا ا واعتناء بالقليل 
وخصومة من الرباء وهذان الكسبان [أي الميسر والربا] بمنزلة السّكر مناقضان 
الآصل ما شرع الله لعباده من ا مكاسب وفيهم) قبح وشناعةء والآمر في مثل ذلك 
إلى الشارع إما أن يضرب له حدَأً يرخص فيها دونه ويغلظ النهي عما فوقهء أو 
يصد عنها رأساًء وكان الميسر والربا" شائعين في العرب وكان قد حدث بسببهما 
مناقشات عظيمة لا انتهاء ها وعاربات» وكان قليلهها يدعو إلى كثيرهماء فلم 


(1) جعل القاضي القرض قسماً للبيع فهو دليل على أن القرض عنده غير اليع فلا يصح به 
الاستشهاد على كون القرض بيعاً لكن أوردناه ههنا لأنه صرّح بأن المعاوضة تكرن في القرض 
ايا ويمكن أن يتوهم منه أن كل عقد تكون فيه المعاوضة هو قسم من أقسام الببع. 

(2) (بداية المجتهد ص 121 ج -2). 

(3) هذا حد للريا عن السلف ولا دليل عليه بل هو حلاف القرآن والسئة الصحيحة 
وجهور العلاء. 

(4) لابد أن يقوم عليه دليل من الشارع عليه السلام والأداء أكثر وأفضل ما أخمذ ثبت عن النبي 
صل الله عليه وسلم بطرق صحيحة مطلقاً 

(5) لا يكفي أمثال هذه التدقيقات الفلسفية تبات حكم شرعي بل لابد أن يكون عليه نص عن 
الشارع عليه السلام. 

(6) لاشك أن الرباكان شائعاً في العرب لك الكلام في تعيينه» ول يظهر عن الآثار المثقولة عن 
التابعين إلا أنه كان في البيع أو الدين ولا أثر عن أحد منهم أنه كان في القرض والقرق بن البيه 
والقرض والدين 


ل 8ه ارا رالانا في سام © 
یک كن أصوب ولا أحق من أن يراعى حكم القبح والفساد مُوّفراً فنُّهى عنهم| 
بالكلية [واعلم] أن الربا على وجهين حقيقي'" ومحمول عليه أما الحقيقي فهر 
في الديون'”*' وقد ذكرنا أن فيه قلباً وضوع المعاملات وأن الناس كانوا 
منهمكين فيه في الجاهلية أشد اناك وكان حدث!ة لأجله محاربات مستطيرة» 
ركان قليله يدعو إلى كثير. فوجب أن يُسد بابه بالكلية ولذلك نزل في القرآن في 


شأنه ما نزل (والثاني) ربا الفضل والأصل فيه الحديث المستفيض (الذهب) - 


على حد قوله عليه السلام | المنجّم كاهن | و, 


ينهم معنى قوله قل « لا ربا إلا 


(1) والعجب أن ما بُدّعى أنه ربا حقيقي فلا ذكر له على لسان الشرع وأما المحمول عليه والمشيه به 
قهز عزوي عن جاضة بن السعلية. وكذلك لقو اء لا ر 
واستطرادا ويأتون جميع الفروع والتفاصيل قي باب الربا الغير الحقيقي. 

(2) لا إنكار من أن ربا الجاهلية كان في الديون كى يدل عليه يعض روايات التابعين لكن المراد من 
الديون في كلامهم ديون البيع أي إذا ابتاعوا نسي فا ثبت في ذمتهم من الشمن المؤجل هو 
الدين كا جاء مصرحا تي بعض الروايات وكا صرح بها الإمام الشافعي والييهقي و الزرجاني 
حيث حلوا الدين الطلق على دیون ابيع كب سيأتي مفصاً إن شا له 


(3) لم نرله أثرا في أيام العرب ووقائعهم لاي الجاملية ولا ي الإسلام ووقائع هده الآيام لا تعرض 
علينا لأن أعظم أسباب الخلاف وامناقشة هونظام السياسية الحالية ولذا ترى أن كشرة الوقائع 
والمقدمات لا تمتلف بهذا الباب. 

(4)قال ذلك تبعاً لابن القيم من أن الربا الثابت بالحديث ربا غير 
جمهور العلماء قالوا بإجمال الآية وبكون الحديث مفراً للآية فهذا يكون ربا حق 
القرآن ريا سوی ما ثبت كونه ربا بالسنة فلا نجة ي.» عل أن نقول إن ما ثبت كوته ربامن 

بالحديث هو ربا غير حقيقي والذى يرد فيه حديث ولا أثر خالٍ عن العلة یون ربا 


18 ثريا واشعاملات ني السام 4 

في النسيئة "ثم كثر في الشرع استعمال الربا في هذا المعنى حتى صار حقيقة 
اشرعية فيه أيض ا“ والله أعلم انتهى .انا 

وكذا قال العلامة الإمام ابن الهرام الحنفي بعدما فسر الربا بقوله هو من 
البيوع *) المنهي عنها قطعاً قال - بقوله تعالی ‏ ینای رامثو لا أ ڪلوا 
لبأ 4 (آل عمران:130] أي الزائدا" في القرض"' والسلف على القدر المافوع 
والزائد في بيع الأموال الربوية عند بيع بعضها بجنسه وسنذكر تفصيلهم| ويقال 
النفس الزيادة أعني بالمعنى المصدري ومنه لول اَم ززا 
2] أي حرم أن يزاد في القرض والسلف على القدر المافوع» وأن يزاد 
في بيع تلك الأموال بجنسها قدراً ليس مثله في الآخر ا -وذلك الكلام أتى في 
كتاب الصرف بحديث عمر ‏ الذهب بانوَرِق ربا إلا هاء وهاء » ثم قال- وقيل 
معنى قوله (ربا) أي حرام بإطلاق اسم الملزوم على اللازم ولا مانع من هله في 
حقيقته شرعاً وأن اسم الربا تضمن الزيادة من الأموال الخاصة في أحد 
العوضين في قرض أو بيع اه. الظاهر من مجموع كلامه أن الزيادة في القرض 
ربا والربا من البيوع المنهي عنها فيفهم منه أن القرض من البيوع. 


(1) لعله آراد بها الفرص وليس بصحيح لان التسيتة في اللعة هي التمن المؤجل لا ندل ما يول في 
الذمة من الدين أو القرض. 

(2) لفظ (أيضاً) ليس عل محله لأن في الشريعة ليس ربا إلا ما ثبت كونه ربا من الحديث. 

(3)ص 9وج-2. 

(4) هو موافق ماعليه الجمهور من أن الربا داخحل في البيع. 

(5) هناخلاف ما قال أولامن أن الربا يع وأيضاً هو صرّح بنفسه في التحرير أن الآية مجملة 
والحديث يفسرها فكيف يصح منه هذا القول؟ 

الشيخ سنا اله في 


(2) فتح القدير باب الربا 


(6) ركذا فشر الآ 


فيه اليا رادا زف # لي 
وفي الملتقى: الربا هو فضل مال خا عن عوض شرط لأحد العاقدّين في 
معاوضة مال بوال - وذكر العلامة الشيخ زاد: شرح العاقدّين: أي البائعين أو 
المقترضين'' فعلى هذا يكون الربا في القرض أيضاً فيكون بيعاً. وكذلك الفقهاء 
بأجعهم يذكرون الربا في كتاب البيوع والربا في القرض أيضاً فيكون القرض 
بيعاً قال الملامة الميني في شرح البغاري واختلف في عقد الربا هل هو .نسو 
لا يجوز بحال أو هو بيع" فاسد إذا أزيل فساده صح بيعه؟ فجمهور العلماء على 
أنه بيع منسوخ وقال أبو حنيفة هو بيع" فاسد إذا أزيل فساده انقلب صحيحا'* 
قال شيخ الإسلام المرغيناني في باب البيوع الفاسدة من فتاوى التجنيس والمزيد: 
رجل طلب من آخر قرض عشرة دراهم بأكثر لا يجوز لأن فيه ربا اھا يمكن 
أن يتوهم من هذه العبارات أن القرض بيع لأن القرض فيه الرباء ولا ربا في غير 
البيع. 
والجواب عنه أولاً تصريح العلماء والفقهاء بأن القرض غير البيع» قال 
الشيخ ولي الله عليه رحمة الله في شرح الموطأ بالفارسية: معنى قرض تملياك شيء 
(است شرط كه رد كند بدل أووآن بيع نيست بلكه عقد يست كه ابتداء 


معنى تبرع دارد واخرا معنى مبادلة) قال ابن الهمام إن القرض تبرع لأنه صلة 
في الابتداء وإعارة حتى يصح القرض بلفظ أعرتك اه. (فتح القدير) قال الشاه 


(1) زاد بعضهم في تفسير العاقدين تحت حد الربا نظ المقرضين لكن هذه الزيادة لاف ماعليه 
المحقتقون ولا دليل عليها ويأباها قوشم في معاوضة مال بهال. 

(2) لايصح به الاستشهاد بل هو دليل على أن الربا بيع ويؤييده صنيع العلماء أعشي كر الربا 
بأحكامه في البيرح لافي القرض. 


(3) هذا يدل على أن أبا حنيفة رشي الله عنه ذهب !ا 


بيع 


يآ لآن الفقهاء لا بذكرون الأحكام الثابعة. 
عن القياس مفصولة عن الأحكام الثابنة بنص القرآن أو بنص الحديث. 


(6) مسوى (ص 357ج 2). 


18 ثريا والماملات ني للإسلام 48 

ولي الله رحمة الله عليه: مبنى القرض على التبرع من أول الأمر وفيه معنى 
الإعارة.!" 

قال ملك العلماء في البدائع: لأن القرض للحال تبرع ألا ترى أنه لا يقابله 
عوض للحال؟ فكان تبرعا فلا يجوز إلا من يجوز منه التبرع؛ وكذا قال في 
مبحث تأجيل القرض: لآن القرض تبرع آلا ترى أنه لا يقابله عرض للحال 
وأنه لا يملكه من لايملك التبرع؟ ونال الحداد في شرح القدوري في هذا 
المبحث: لأنه (الترض) اصطناع معروف وني جواز تأجيله جير على اصطناع 
المعروف» وقال الحداد في البيوع: وا في اللغة مبادلة مال بال آخر وكذا في 
الشرع لكن زٍ 
اقساد € [البقرة:205] ويقال: هو في الشرع عبارة عن | اب وقبول في مالين 
ليس فيهما معنى التبرع. وهذا قول العراقيين كالشيخ (أي أي الحسن القدوري) 
وأصحابهء وقيل هو عبارة عن مبادلة مال بوال لا على وجه التبرع» وهو قول 
الخراسانيين كصاحب الهداية وأصحابه اه. 

فالقرض على رأي الجمهور عقد تبرع كما مر بخلاف اليبع فإنه ليس فيه 
تبرع على كلا الحدّينء فغير التبرع لا يكون تبرعاً بل هما متباينان وأحكامهما 
غتلفة فالقرض معروف و« ادة» والبيع لي الك؛ والقرض 
عارية في الابتداء» والبيع ليس بعارية لاني الابتداء ولا ني الانتهاء فالقرض 
شبيه بالعارية من حيث الابتداء وشبيه بالبيع من حيث الانتهاء. ووجه الث 
المبادلة لكن تكون في البيع ابتداءً وانتهاء وفي القرض حين الأداء وبه لا تحرج 
عنه كونها تبرعاً قال الس رخسي في شرح السير الكبيرا”' هو كلام يجتمل القرض 


فيه قي د ال تراضي 1 افي التغالب من اله ساد وليب 


(1) حجة الله(ص 105ج 2). 
(2) (ص 268ج 4) 


ل 8ه ارا رالانا في الإسلام © 
ويحتمل الصدقة فكل واحد منهم| تبرع والقرض أقل التبرعين 
البدل اه. ففيه تصريح أن البدل لم يحرج القرض عن كونه تبرعاً. 
والحق أن المبادلة في البيع ركن وني انقرض ليست بركن» نعم تستلزمه: 
وفرق ما بين الالتزام واللزوم؛ لأن مقصود المشتري هو المبيع ومقصود البائع هو 
الثمن وغرض كل منهما إخراج ما في ملكه وتحصيل عوضه والأحكام تترتب 
على الالتزام لا على از زوم قال ملك العلماء إن البيع مبادلة شيء مرغوب فيه 
بشي مرغوب فيه !'! وقال في (كتاب البيرع) أما ركن البيع فهو مبادلة 
مرغوب بشيء مرغوب وذلك قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل اه. . وظاهر 
أن القرض ليس فيه مبادلة شيء بشيء مرغوب فيه بل الغرض الأصلي الذي 
وضع له القرض هو إنجاح حاجة المحتاج إليه ولذا قال الشيخ ولي الله رحمه الله 
أن القرض تمليك الشيء ليسترها”' مثله وهو ليس ببيع بل هو عقد في أوله تبرع 
وفي آخره مبادلة"* قال ابن عابدين رحمه الله ههنا أصلان (أحدهما) أن كل ما 
كان مبادلة مال بهال يفسد بالشرط الفاسد كالبيع وما لافلا كالقرض اا 
وأيضاً قال العلامة المذكور ني نشر العرف في دليل محمد رحمه الله لأن القرض 
أسرع جوا زأمن البيع لانه مبادلة صورة وتبرع حك “أ فهذا تصريح منه أن 
القرض ولو كان مبادلة صورةً لكن ليس له حكم المبادلة شرعاً قال القاضي 
سناء الله في تفسيرء لأن الشرح اعتبرء عارية كأن المؤدى مين المدفوع -ولمله 


الفاسد بل يلغو الشرط ويبطل. 
(5) رد المحتار باب ما يبطل بالشروط الفاسدة ولا يصح تعليقه. 


(6) ص 122 حكم الشارح عليه السلام ل كونه تبرساً ولم يحكم بأنه مبادلة ولم يعتبرها 
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باعتبار مقاصد العاقدّين لأن الاعتبار في العقود للأغراض وال معاني لا للصورة 
ومن ذهب إلى أنه مبادلة انتهاء فهو صرّح أيضاً أنه تبرع في الابتداء والبيع ما 
يكون مبادلة في الابتداء كما هو مبادلة في الانتهاء قال شيخ الإسلام رمه الله أنه 
إعارة وصلة في الابتداء حتى يصح بلفظ الإعارة ولا يملكه من لا يملك التبرع 
كالوصي والصبي» ومعاوضة في الاثنهاء» وكذا قال الحداد ني شرح القدوري» 
والقرض ليس هو بمبادلة في الابتداء- اه. فعلى هذا لا يكون بيعاً لأن الفقهاء 
صرّحوا أن البيع مبادلة ابتداء كما هو مبادلة انتهاء وإذا فات عن أحد الطرفين 
كونه مبادلة يفوت كونه بيعاً. قال ملك العلماء في البدائع في دليل قول الإمام أن 
ولي الصغيرة لا يملك اهبة بالعوض بدنيل أن الك فيها يقف على القبض 
وذلك من أحكام امهبة وإنها تصير معاوضة في الانتهاء وهو لا يملك البة فلم 
تنعقد هبة فلا يتصور أن تصير معاوضة بخلاف البيع لأنه معاوضة ابتداء 
وانتهاء وهو يملك المعاوضة'" اعلم أن ملك العلماء أخرج المبة بالعوض عن 
البيع بدليل أنها ليست بمعاوضة في الابتداء فبعين هذا الدليل يخرج القرض 
أيضاً من البيع لأنه ليس بمعاوضة في الابشداء بالاتفاق كما مر عن العلامة 
لکن هو في ستكم الع 
شرعاً قال العيني في شرح الهداية والمعول على النكتة الأولى'" لاعلى النكتة 
الثانىة"" لأن على النكتة الثاننة بلز م أن لا بصح القرض أصلاً اه. قال صاحب 
العثاية وهذا يقتضي فساد القرض لكن تدب الشرع إليه وأجمعت الأمة على 
جوازه فاعتمدنا على الابتداء* وقلنا بجوازه بلا لزوم (باب المرابحة والتولية) 


الشامي أن القرض وإن كانت صورته صورة المبادا 


(ص 153ج 5). 
(2) هي العارية 
(3) هي المبادلة. 


(4) أي العارية 
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والحق في هذا الباب ما تقل القهستان عن النهاية وغيره لأنه موافق للدراية 
ض ليس فيه مبادلة أصلاً لافي الابتداء ولا في الانتهاء بل في كليهم| 
عارية. لفظه: إلا أن التعويل على أنه عارية ابتداء أو انتهاء''' قال الشلبي إن بدل 
القرض في الحكم كأنه عين'* المقبوض إذ لولم يجعل كذلك كان مبادلة الشيء 
بجسه نسيتة وهو حرام وإذا كان كذلك يكون عارية ابنداء وانتهاء'" ويصل 
من هذه أن الأصل في البيع أن يكون غرض العاقدّين التزام المبادلة ولا يكون 
القصد والغرض من طرف إلا المبادلة وأما العقود التي لايكون غرض 
المتعاقدّين فيها التزام المبادلة بل يلزمها البادلة فهي ليست ببيع كما في القرضص 
لأن فيه ليس غرض المقرض ليتبادل دراهمه بدراهم المستقرض ولا غرض 
المستقرض أن يأخذ دراهم المقرض 

إنجاح الحاجة فقط ولزوم المبادلة من غير قصد والتزام فلا يصير من هذا اللزوم 
بيعاًء كذا صرّح ابن القيم في الأعلام لفظه: وأما القرض فمن قال إنه خلاف 
القياس فشبهته أنه بيع ربوي بجنسه مع تأخر القبض وهذا غلط فإن القرض من 
جنس التبرع بالمنافع كالعارية ولهذا سما النبي صل الله عليه وسلم منيحة فقال: 
وهذا من باب الإرفاق لا من باب المعاوضات 


وهو أن ال 


ادل دراهمه بدراهمه بل غرض الطرفين 


أو منيحة ذهب أو منيحة وَرٍ 
فإن باب المعاوضات أن يعطي كل منهما أصل المال على وجه لا يعود إليه وباب 
القرض من جنس العار بة والمنبحة و إفقا: الظهر لما بعطى فه من أصل المال 
البتتفع فيه أصل الال بها يستخلف منه ثم يعيده إليه بعينه إن أمكن وإلا فنظيره 
زل 


(1) (جامع الرموز ص 406ج 2). 
(2) فلايتصور الربا فى القرض لأن الريا هو الفضل والفضل والمساواة إضافة تقتفي الطرفين 
بحيث لا يمكن وجودها بدون الطرفين ولا كان في القرض رد الل في حكم رد العين كما 
صرح به الفقهاء لا يتحقق في القرض الطرفان فلا يتحقق الفضل. 
(3) حاشية تبيين الحقائق شرح كتز قبيل باب الربا 
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ثم يعيدها أو شجرة ليأكل ثمرها ويسمى عريّة فإنهم يقولون أعاره الشجر 
وأعاره المتاع ومنحه الشاة أفقره الظهر وأقرضه الدراهم واللبن والتمرولما 
كان يستخلف شيتاً بعد شيء كان بمنزلة المنافع وهذا كان في الوقف يجري جر 

المنافع وليس هذا من باب البيع في شيء بل هو من باب الإرفاق والشبرع 
والصدقةء وإن كان المقرض قد يسنفع أيضاً بالقرض كما ني مسألة السفتجة وهذا 
كرهها من كرهها والصحيح أنها لا تكره لأن المنفعة لا تخص' ' المقرضء بل 
ينتفعان بها جميعا *' فالعلامة ابن القيم صرّح فيه بأشياء (الأول) من شبه القرض 
بالبيع فقد غلط فإذا كان تشبيهه بالبيع غبر صحيح فكونه بيعاً أولى أن يكون غير 
صحيح (والثاني) أنه تبرع (والثالث» أنه ليس من باب المعاوضات (والرابع) أن 
المعاوضة أصلها أن يعطى شيا على وجه لا يعود إليه» والقرض ليس على هذا 
الوجه. فظهر بهذا تسامح ابن رشد حيث عد القرض من باب المعاوضات. 


وثانياً بأن جمهور ا" الفقهاء يستدلون على حرمة منافع القرض بحديث 
سوار المتروك (كل قرض جر منفعة فهو ربا) فلو كان القرض بيعاً لم يحتاجوا إلى 
هذا الدليل الضعيف بل الطريق الواضح والحجة المستقيمة أن القرض بيع 
والزيادة في بيع الأموال الربوية ربا فاستدلانهم بهذا الحديث الضعيف وعدوهم 
عن الصراط السوي دليل على أن القرض ليس ببيع ولو كان بيعاًعندهم ما 
تركرا هذا الدليل القوي وا لدبة المستقيسة وأيضا يملم من اسعدلالهم بهذا 
الحديث الضعيف أنه ليس في هذا الباب حديث صحيح يحتج به وهو أحسن 
وأقوى من هذا کا مر بیانه. 


(1) يوهم ظاهره أن المتفعة لو تخص المقرض لا تبرزء فف 
تجوز إذا خصت بالمقرض ومن فرق فلا بد عليه 


أهاكا تجوز فيا لم يخص الرض كذا 


(2) لص 145ج 1) 

(3) وكذا العلامة البغوي والمفسر الصوفي الشهير بالخازن قد أخرجا حكم نفع القرض عن ربا الببع 
وأثيتاله حك من دلبل لكنه غير دليل ربا البيع فتقريق الدليلين يدل على أن القرض عتدها 
أيضاً ليس ببيع. 
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وثالثاً بأن العلامة الكاساني قد استدل على حرمة المنافع بدليلين الأول 
حديث سوار المتروك والثاني أن هذا شبهاً بالربا حيث قال - وأما الذي يرجع 
إلى نفس القرض فهو أن لا يكون فيه جر منفعة فإن كان لم يجز لما روي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه نبى عن قرض جر نفعاً ولأن الزيادة المشروطة تشبه 
الربا لأنه فضل لا يقابله عرص والتحرز عن حقيقة الربا وعن شبهة الربا 
واجب ' فإن كان القرض بيعاً فكان الفضل (أي نفعه) ربا حقيقة لا شبيهاً له. 


وقد سلّم بعض الأعلام لما شافهتهم في هذه المسألة أن القرض المطلق ليس 
ببيع لكن إذا زيد فيه شرط النفع ب 
وصدقة فإذاً يكون بيعاً وإذا صار بيعاً يجري فيه جميع أحكام بيع الأموال الربوية 
فيكون الفضل أيضاً رباء أما قولنا فإذاً يكون بيعاً فلأن القرض معاوضة حقيقة 
لكن لكونه تبرعاً في الابتداء خرج عن حكم المعاوضات فإذا اشترط فيه التقنع 

من أول الأمر فلم يبق أ التبرع فيعود إلى حقيقته فيصير بيعاً لأنه يصدق عليه 
إذاً أنه معاوضة | 


لأنه حينكل يفوت فيه كونه تبرعاً 


ا ابتداء وانتهاء لأنه لا 
عوض له في الحال كما مر عن ملك العلماء وقد أخرج ملك العلماء المبة بالعوض 
عن البيع بدليل أنها ليست بمعاوضة في الابتداء وإن كانت معاوضة في الانتهاء 
هذا الدليل يجري ههنا أيضاً ويخرج العرض عن البيع بعين هذا الدليل فال: 
بدليل أن الملك فيها يقف على القبض» وذلك من أحكام الهبة؛ وإنما تصير 
معاوضة في الانتهاء وهو لا يملك المبة فلم تنعقد فلا يتصور أن تصير معاوضة 
بخلاف البيع.!*/ 


(1)بدائع الصنائع «ص395ج 17 


(2) بدائع مص 153ج 05 
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(وثانياً) أن ملك العلماء قد ذكر: أماركن البيع فهو مبادلة شيء مرغوب 
بشيء مرغوب اه. وفي القرض الطلب رالرغبة عند الطرفين مفقودان ألبتة فلا 
يمكن أن يوجد البيع عند فوات ركنه على أن في الفرض يعطي المقرض ولا يريد 
ألا يعود إليه ما أعطى بخلاف البيع لأن كلاً منهما يريد وينوي أن لا يعود إليه ما 
خرج عن يده 

(وثالثاً) أن القرض وإن اشترط فيه الزيادة فلا يصير بيعاً أيضاً لأمور 
(الأول) أن هذا الشرط خلاف مقتضى العقد لأن مبنى على التتبرع وإذا 
اشترط فيه الزيادة فات عنه كونه تبرعاً ومن الأصول أن الشرط إذا كان حلاف 
مقتضى العقد يفسده ولكن القرض من العقود التي لا تفسد بالشروط الفاسدة 
بل الشرط يصير ملغى والعقد صحيحاً نإذا بقي القرض على صحته لم يصر بيعاً 
قال الشاه ولي الله رحمة الله عليه: وجائز نيست اقراض بشرط زيادة يارد صحيح 
عوض مكسريا آنکه در شهر ديكر بدهد درين صورتها شرط لغوشود زيراكه 
عبد الله بن عمر بإبطال شرط فرمودندنه ببطلان عقدا'/ قال شيخ الإسلام في 
الهداية: لأن الشرط الفاسد في معنى الربا وهو يعمل في المعاوضات دون 
التبرعات (كتاب البة) قال الإمام السرخسي في المبسوط: لو قال أقرضني عشرة 
دراهم بدينار فأعطاه عشرة دراهم بدينار فعليه مثلها ولا ينظر إلى غلاء الدراهم 
ورخصهاء وكذلك كل ما يكال ويون فالحاصل هو أن المقبوض على وجه 
العرض مضمود بالمثل كل ما كال من ذوات الأمثال يجوز فيه الاستفراض» 
والقرض لا يتعلق بالجائز من الشروط فالفاسد من الشروط لا يبطله ولكن 
يلغو شرط رد شيء آخر فعليه أن يرد شل المقبوض!* فهذا تصريح منه أن 
تبطل القرض بل يكون القرض باقياً على أصله وتبقى 
قرضيته ولا تزول أي لا ينقلب بالشروط الفاسدة إلى البيع. وقال في موضع 
آخر: ولو استأجر منه ألف درهم أو مائة بدرهم أو ثوب لم يجز قال لأنه ليس 


(1) مسوى ص 357. 
(2) نص 30ج 4 
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به مع بقاء عينه ومثله لا يكون محلا لل 


الإجارة على ما ينتفع به مع بقاء عينه» وقد بيا أن الإعارة في الدراهم والدنانير 
لا تتحقق ويكون ذلك قرضاً فكذلك الإجارة '' فإذا لم تنقلب إجارة الدراهم 
والدنائم بشرط النفع إلى البيع؛ فالقرض أولى بل لا ينقلب إليه وإن اشترط فيه 
التفع. 

(والأمر الثاني) أن الفقهاء يصرّحون أن النشع المشروط في القرض شبيه 
بالربا فلو يستحيل القرض بشرط النفع إلى البيع لصار هذا النفع ربا حقيقة لا 
ا 


(والأمر الثالث) لو صار القرض بشرط النفع بيعاً لكان بيع الصرف» وبيع 
الصرف إذالم يكن فيه تقابض البدلين في المجلس آو يكون فيه شرط الزيادة 
يفسد ويتعين النقد في الصرف إذا فسد بيع الصرف فلا تكون هذه الدراهم 
والدنانير ملكاً للمستقرض فلا يكون الربح والمنفعة الحاصلة منه طيباً مع أن 
الفقهاء صرّ حوا بأنه طيب. في العالمكيرية: من استقرض من آمر ألفاً على أن 
يعطي المقرض كل شهر عشرة دراهم » وقبض الألف وربح فيها طاب له 
الربسم ناما 


(والأمر الرابع) أن القرض إذا اشترط فيه النفع يكون مكروهاً عند الفقهاء 
قال محمد رحمة الله عليه في كتاب الصرف أن أبا ة رضي الله عنه كان یکره 
كل قرض جر منفعة قال الكرخي هذا إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد بآن 
أقرض غلة ليرد عليه صحاحاً أو ما أشبه ذلك فإن لم تكن المنفعة مشروطة في 
العقد فأعطاه المستقرض أجود مما عليه فلا بأس به (عالمكيري) - وأخرج 
الزيلعي عن عطاء: كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة اه. فلو ينقلب القرض 
من شرط النفع إلى البيع لكان نفعه حراماً لكونه ربا لا مكروهاً لأن المكروه غير 


(1)اص 39ج 14. 
(2) نص 274 ج 03 
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الحرام ودليلاهما متغايران» قال العيني: أجمع المسلمون على تحريم الربا وعلى أنه 
من الكبائرا'' قال ابن همام وأحسن ما هنا عن الصحابة والسلف مارواه ابن أي 
شيبة في مصنفه حدثنا خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء قال كانوا يكرهون كل 
قرض منفعة'* أي الصحابة يكرهون النفع المستحصل من القرض فهذا 
دليل على أن المسحابة أيضاً يفرقون بين النقم المسحصل من القرض وبين الربا 
حيث يجعلون الأول مكروهاً والثاني حراماً. هذا ومن ادعى أن القرض مطلقاً 
بيع أو بشرط النفع فلابد عليه من البيان ودعوى البداهة في موضع الخلاف غير 
مسموعة. وقد [ظن بعضهم] أن بیع حمس ربابي بست ربابي يكون ربا بالاتفاق 
لکن إذا أقرض خمس ربابي بشرط أن یرد عليه ست ربابي كيف لا يكون هذا ربا 
مع أنه لا فرق بينهما إلا في اللفظ؟ [ويزال] بأنه لا مجال للقياس فيم| ورد به 
النص لأن الشارع عليه السلاما'' جعل الأول بيعاً وربا لا الثاني. قال ابن قيم 
الجوزية وكذلك صورة القرض وبيع الدراهم بالدراهم إلى أجل صورته| 


لها 


واحدة وهذا قربة صحيحة وهذا معصية باطلة بالقصد. 

وكذا [ما ظن] أن نفع القرض ربا حقيقة وداخل في نص القرآن وهو أمر 
بدمبي لايحتاح إلى الببان [مدفوع] بأن لو كان أمراً بدميياً لا يمكن أن يخفى على 
الأئمة والفقهاء دخول هذا النفع في نص القرآن ولم حتاجوا إلى الاستد لال عليه 
بالقياس على ربا البيع تارة وبالقياس على ربا الجاهلية 
مرة وبالآثار حيئاً. وكذلك ما يختارون في حده ومسائله يعارض هذه الدعوى 


بالحديث الضعيف 


(1) عمدة القاري «ص 434 ج 25 

(2) فتح القدير كتاب الحوالة 

(3) مثاله کمن باع خس رياى بخمس ربای نسيئة لا يجوز بخلاف من أقرض س رياب ليعيدها 
بعد أيام فالأول بيع وفيه ربا وهو حرام ومعصية والثاني ليس ببيع وليس فيه ربا بل هو قربة 


وصدقة. 


(4) اعلام دص 53ج 02 


لح 0 لرا رالانا ني الإسلام © : 
فهذا كله دليل على أنه ليس بمندرج نص القرآن عندهم ويؤيده أيضاً عدم 
ورود النقل عن واحد من الأئمة بأن هذا النفع هو ربا منصوص. 

وهذا المسلك أعني أن آية الربا مجملة هو ما عليه الأئمة المجنهدون والفقهاء 
المحققون لكن في الآية مسلك آخر وهو أن الآية ليست بمجملة حتى تحتاج إلى 
التفسير بل هي مفصلة واللام ني (الربا) للعهد وآشير بها إلى ما هو المتعارف عند 
نزول القرآ؛ بينهم أي ربا الجاهلية. 


وني هذا المسلك (أولاً) أنه لم يتبين إلى الآن بسند صحيح مرفوع ربا الجاهلية 
في أي شيء کان فهو مجهول ولعل هذا وجه عدول الأئمة والمحققين عن هذا 
المسلك. نعم آثار التابعين تدل على تعبين ربا الجاهلية فبعضها يدل على أنه كان 
في البيع كما روى الطبري عن بشر سن يزيد عن سعيد عن قتنادة ' أن ربا أهل 
الجاهلية أن يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى فإذا حل الأجل ولم يكن عند 
صاحبه قضاء زاد وأخخر عنه فقال جل ثداؤء للدت باود 4 [البقرة:275] 
إلخ قال السيوطي في الدر المنثور أخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وان 
أبي حاتم عن مجاهد!* قال كانوا يتبايعون إلى أجل فإذا حل الأجل زادوا عليهم 
وزادوا في الأجل فنزلت 9 يحاي € [آل عمران:130] إلخ وفيه أيضاً 


يرويأخدلاف الغلراه وأحفظ أل البصرة ووضغه بالحفظ والفضه 
كان في الدنيامشل 
ية واللغة وأبام العرب والنسب. 


فل من تد أن يتقدمه قال الثور: 
حفظ قتادة وعلمه كان رأساً في العر 


ا قال الذهبي مع 


لحافظ لزم ابن عباس مدةء وقرأ عليه القرآن وكان أحد أوعية الملم 
على ابن عباس ثلاث عرضات أقف عند كل ت؟ وكيف 
كانت؟ قال قنادة وخصيق: أعلمهم بالتفسير مجاهد وقال ابن جريج لأن أكون أسمع من 
ماهد أحب إلى من أهلي ومالي قال عجاهد: ريا أخذ لي ابن عمر بالركاب. 


0 
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أخرج عبد بن حيد وابن جرير عن الضحاك "في قوله تعالى الوا وروما 
اليا 4 [البقرة:278] قال كان ربا يتبايعون به في الجاهلية فلا أسلموا 
1 يأخذوا رؤوس أمولهم اه. قال ابن ير سمعت الضحاك يقول في 
إل مَيْسَرَ و [البقرة :280] هذا في شأن الربا وكان أهل الجاهلية بها 
يتبايعون فلم أسلم من أسلم منهم أمروا أن يأخذوا رؤوس أموالهم. قال الإمام 
الشافعي في تفسير أخذ رؤوس الأموال إنه يكون فسخاً للبييع الذي وقع على 
الرباا”/ وقال الزرقاني في شرح الموطأ وهر أيضاً يشبه حديث زيد بن أسالم!ث في 
بيع أهل الجاهلية أنهم كانوا إذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدّين إما أن 
تق بي وإما أن تربي فإن قن أخذوا وإلا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في 
الأجل؛ وقال السيوطي في الدر المنثور عن سعيد بن جبير"“' يعني الذين نزل 
فيهم أنهم قالواإ ال ابوا [ابقرة:275] كان الرجل إذا حل ماله على 
صاحبه يقول المطلوب للطالب زدني في الأجل وأزيدك على مالك فإذا فعل 
ذلك قيل هم هذا ربا قالوا سواء علينا إن زدنا في أول البيع أو عند محل المال فها 
سواء اه. في قوله قالوا سواء علينا إن زيدنا في أول البيع أو عند محل الال دليل 
على أن المراد بالمال ههنا هو ثمن المبيع وإلا كان الجواب منهم: سواء علينا 
اشتراط الزيادة في أول العقد أو عند محل المال. في الفتح: أن ربا أهل الجاهلية 


(1) قال سفيان خذوا التفسير عن أربعة عن سعيد بن جبير وجاهد و عكرمة والضحاك (إتفان) قال 
الذعبي لولا تأخر موته لكر مع وكيع بل مع ابن المبارك روى عه البخاري وخدق ولنيله 
وعقله يلقب بالتبيل قال ابن شبة وال ما رأيث مثله. 


(2) كتاب المعرفة للبيهقي باب الربا - قلمي. 
(3) الفقيه المدن كان له حلقة للعلم بمسجد النبي صل الله عليه وسلم. 
(4) الققيه الكوثي المقري أحد الاعلام إذا حج أهل الكوفة وسألوه يقول أليس فيكم سعيد ين 
بير ؟ ويقال له جهيذ العلماء قال ميمون مات سعيد بن جبير وما على الأرض إلا وهو محتاج 
إلى علمه قال قتادة كان سعيد بن جبير أسلمهم بالتفسير. 
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لح هه ارا رالانا في سام © 
يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد 
وآخر عنه. 

و(آما ما قال) الجصاص الرازي الحنفي: والربا الذي كانت العرب تعرفه 
وتفعله إنيا كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة ما استقرض على ما 
يتراضون به ولم يكونوا '' يعرفون البيع بالنقد ومتفاضلا إذا كان من جنس 
واحد هذا ما كان المتعارف المشهور بينهم اه. وقال أيضاً فأبطل الله تعالى الربا 
الذي كائوا يصاملوث به وأبطل ضرويا أخعرا"/ من البيانات وسياها ربا اه 
وقال أيضاً إنه معلوم أن ربا الجاهلية إن كان قرضاً مؤجلاً بزيادة مشروطة اه 
وقال أيضاً فمن الربا ما هو بيع ومنه ما نيس ببيع وهو ريا أهل الجاهلية وهو 
القرض المشروط فيه الأجل وزيادة مال عل المستقرض أ" (فلم يرد بها أثر) ولا 
دليل عليه بل في قول هذا الإمام ما يخالفه وهو دليل على أن المراد بالقرض هر 
الثمن المؤجل 

وخالفه المفسرون أيضاً -صراحة- كما قال ابن العربي المالكي - اختلقوا 
هل هي عامة في كل تحريم ربا أو مجملة لا بيان ها إلا من غيرها؟ والصحيح أنها 
عامة لأنهم كانوا يتبايعون ويربون وكان الربا عندهم معروفاً يبايع الرجل 
الرجل إلى أجل فإذا حل الأجل قال: أتقضي أم تربي؟ يعني أم تزيدني على مالي 
عليك رأسبر أجلاًآعر؟ اه ثم أتى بأدلة على هذا المدمى ثم قال - وتبين أن 


معنى الآبة وأحل الله البيع المطلق الذي نيه العوض على صحة القصد والعمل 


(1) هذه قرينة على أن المراد بالقرض ههنا هو الين لا القرض الذي يوجد من غير بيع لأن الدراهم 
المثمنة في بيع النسيثة دين عل ذمة المشترين ولبست بقرض وكذلك التأجيل قرينة على ذلك كما 
سيأي. 

(2) علم منه أن ههنا أنواعا باطلة من البيوع فكوثه بيع قرينة على أن المراد بالدراهم هي الدراهم 
المثمنة وبالقرض الدّين. 


(3) (أحكام القرآن ج۱ ص 464 إل 469). 


© ثريا واشماملات ني للإسلام 48 
وحرم منه ما وقع على وجه الباطل وقد كانت الجاهلية تفعله كما تقدم فتزيد 


زيادةلم يقابلها عوض وكانت تقول إنما البيع مثل الربا أي إن الزيادة عند حلول 
الأجل آخراً مثل أصل الثمن في أول العقد فردً الله تعالى قوهم وحرم ما اعتقدوه 
حلالاً عليهم (أحكام القرآن). 

وقال القرطبي بي تفسير قوله تعالى فلا تا ڪلوا ریا € [ال عمران:130] 
قال ابن عطية ولا أحفظ في ذلك شيئاً قلت قال مجاهد كانوا يبيعون البيع إلى 
أجل فإذا حل الأجل زادوا في الشمن على أن يؤخروا فأنزل الله عز وجل إل 
تَأَكُلُوا البََاآضْصَمًاتْصسمَفَة 4 [آل عمران:130] (أحكام القرآن) و -دلالة- 
كما نقل عن حبر الأمة وسيد المفسرين عبد الله بن عباس رضي الله عنه في تفسير 
قوله تعالى مكَالو سايم لي 4[البقرة :5 الزيادة في آخر البيع بعدما 
حل الأجل كالزيادة في أول البيع إذا بعت بالنسسيئة 9وَعَل ليع 4 
[البقرة:275] الزيادة الأولى فوس اليو الزيادة ةه قال الشيخ عبد 
جاني في درج الدرر مالو بيعم" #لالبقرة:275] قاسوا 
في آخر العقد كهي في أول العقد. قال الواحدى في تفسيره الوجيز 
ای 4البعر :5 وهو أن المشركين قاسوا أن الزيادة على رأس المال 
بعد محل الدّين كالزيادة في الربح. 

وقال الواحدي في تفسير قوله تعالى ل تَأكُلُوا ريا 4 [آل عمران:130] 
قال المفسرون هو أنهم كانوا يزيدون على المال ويؤخرون الأجل كلما أخرعن 
أجل إلى غيره زيد زيادة قال مجاهد يعني ربا الجاهليةأ'' وقال في تفسير 


ليه 4 7 وذلك أن المشركين قاسوا الزيادة على رأس المال بعد محل 
الذين كالزيا الربح في أول البيع اه 


() (حاوي تجمع المعافى قلمي ص 159) 
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وني فتح البيان أي إنما البيع بلا زيادة عند حلول الأجل كالبيع ب 
حلوله فإن العرب لا تعرف ربا إلا ذلك'' وفي نيل المرام: ومعنى الآية أن الله 
آحل البيع وحرّم نوعاً من أنواعه وهو اليع المشتمل على الربا اه. قال العلامة 
الطحاوي في شرح معاني الآثار تحت تفسير حديث (إنما الربا في النسيئة) إن 
ذلك الربا إنا عنى به القرآة الذي كان أصله في النسيئة وذل لف أت الرج لى 5 ا 
يكون له على صاحبه الین فيقول له أجبني منه إلى كذا وكذا درهماً أزيدكها في 
دينك اه. فالعلامة الطحاوي يقول إن اللام في (الربا) الذي رواه أسامة في 
الحديث للعهد والمراد به ربا القرآن فعند» هذا الحديث لا حمل على العموم بل 
نرج غرج التفسير في تفسير ربا القرآن الذي كان أصله في النسيئة وقد عرقت 
أن النسيئة لا تكون إلا ني البيع وهو الثمن المؤجل فتعيين العلامة الطحاوي ربا 
الجاهلية بربا ابيع موافق للتفسير الذي أثر عن ابن عباس في الربا أنه زيادة في 
آخر البيع بعدما حل الأجل إذا بيع نسيئة. 
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وبعض الآثار تدل على أن ربا الجاهسية كان ني دين مؤجل وحق إلى أجل 
أوجميع هذه الآثار متفق على أنه كان في مين مؤجل والدَين المؤجل ليس بقرض 
قال الإمام الرازي في تفسيره قال أهل اللغة القرض غير الدّين لأن القرض 
رض الإنسان دراهم أو دنائير أو حَباً أوتمراً وما أشبه ذلك ولا يجوز فيه 
الاجل والذين يجوز فيه الأجل اه. ثم قال والقول الثاني أنه (آي الذين) 
القرض هو ضعيف لما بينا أن القرض لا يمكن فيه أن يشترط فيه الأجل وا 
المذكور قد اشترط فيه الأجل وني الُغرب هو (القرض) مال يقطعه الرجل من 
أمواله فيعطيه عيناً فأما احق الذي يثبت له ديناً فليس بقرض. وثي الكليات لأبي 
البقاء والدّين بالفتح عبارة عن مال حُكمي يحدث في الذمة ببيع أو استهلاك أو 
غيرهما وإيفاؤه واستيفاؤه لا يكون إلا بطري المقاصة عند أي الدّينما 
له أجل والقرض ما لا أجل له اه. ثم أررد ما قال صاحب الُغرب وقال: وهو 


(1) (ص 336 ج-1) طبعة الهند. 


@ اليا رالمان في وف ا x‏ 
المعول عليه اه. (تحت لفظ الدّين) وقال وأما إطلاق لفظ الأداء والقضاء على 
الدّين فليس لاتحاد معناهما بل باعتبار أذ له شبهاً بتسليم العين وشبهاً بتسليم 
المثل اه. (تحت لفظ الرد) فشرط الأجل ف لحقيقة القرض فالقرض لا 
يندرج في الدّين المؤجل فلا يجوز أن يراد بالدّين القرض إذا كان فيه أجل 
ذكر الراغ.,ء الأصةهاني وابن 
ففيه أولاً أنه حلاف الت 
القرض. 


ير بين التهانوي أذ 
ومع هذا لا يدل على أن الدين المؤجل أيضاً يشمل 


والحجة القوية على أن المراد في كلام الذين ذكروا في تفسير ربا ا جاهلية لفظ 
به قال البيهقي: 


الدين مطلقاً هو الثمن المؤجل هي أن شراح 


و ن 
عن زيد بن أسلم أنه قال كان ربا الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى 
أجل فإذا حل الحق قال له غريمه أتقضي أم تربي؟ فإن قضاه أخذ وإلا زاده في 
حقه وأرعنه في الأجل (قال الشافعي) فلا رد الناس إلى رؤوس أمواهم كان 
ذلك فسخاً للبيع الذي وقع على الربا'" 

ظهر من كلام الشافعي أمران: الأول أن ربا الجاهلية كان في البيع والثاني أن 
المراد برآس المال الذي ورد في القرآن هو الثمن الذي جُعل في ابتداء البيع وكذا 
المراد من حت إلى أجل هو الشمن المؤجل وكذا العلامة الزرقا 
أسلم في البيع حيث قال وهو أيضاً بد .يث زيد بن 
الجا 


واية زيد بن 
لم في بيع آهل 
إغبم كانوا إذا حلّت ديونهم قالوا للذي عليه الدين إما أن تقضي وإما 
أن تري فإن قضى أخذوا وإلا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الأجل اه. 


(1) كتاب المعرقة باب الريا. 
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وأما (ما قال الإمام الرازي) وتبعه النيسابوري: أما ربا النسيئة فهو الأمر 
الذي كان مشهوراً متعارفاً في الجا كانوا يدفعون المال على أن 
ويكون رأس المال باقياً ثم إذا حل الدّين طالبوا 
المديون برأس المال فإن تعذر عليه الأداء زادوا في الحق والأجل فهذا هو الربا 
الذي ينعاملون به اه. -فلا ثبوت له من الل وهو أيضاً خللاف ما صرح به 
نفسه من أن الآية مجملة والدّين غير القرض- هذا. 

فإن سل عن حكم النفع المشروط في الترض شرعاً عند النقه ا 
نفع القرض مکروہ كما قال عطاء: كانوا يكرهون كل قرض جر من 
الإمام محمد رحمه الله في العالمكيرية بلفظ قال محمد رحمه الله في كتاب الصرف أن 
أبا حنيفة رحمه الله كان يكره كل قرض جر منفعة قال الكرخي هذا إذا كانت 
المتفعة مشروطة في العقد بأن أقرض غلة ليرد عليها صحاحاً أو ما أشبها/ ذلك 
فإن لم تكن المنفعة مشر وطة في العقد فأعطاه القرض أجود مما عليه فلا بأ. 
اھ 

واستدل" عليه بوجوه: الأول قياسه على الربا المخصوص والمقيس عليه عند 
البعض الربا الذي يكون في بيع الشي: بجنسه متفاضلاً والأمر المشترك المبادلة 
وهو كما يكون في البيع يكون أيضاً في القرض فكما يكون هذا الفضل في البيع ربا 
يول في العرضص أيضاً ربا خا صرّح به ملك العلماء الكاساني وعند البعض 
المقيس عليه ربا الجاهلية والأمر المشترك الزيادة في مقابلة الأجل لأن في ربا 
الجاهلية كا تكون الزيادة بمقابلة الأجل إذا لم يقض الثمن عند حلول الأجل 
كذا في القرض كما صرّح به ابن رشد وفيه نظر وهو أن القياس لا يصح للفرق 
بين امقيس والمقيس عليه أما في الأول فلأن القرض ليس فيه مبادلة أصلاً عند 


يأخذوا كل شهر قدراً معيئاً 


(1) أي بأن رد زائداً على القدر المدفوع. 
(2) ولايجوز أن يستدل على حرمة نفع القرض بأنه حرم في الدوراة وشرائع من قيلنا حجة عند 
الحنفية لأنها حجة بشرط النقل في شرحنا وسدم الرد سليها وهو لم ينقل في شر سنا فلا حجة فيه. 
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لح 0 ارا فلاا ني الإسلام © 
الشارع فكيف يصح هذا القياس مع هذ الفارق؟ وأما في الثاني فلأن الزيادة في 
الجاهلية كانت بعد حلول الأجل لا في ابتداء العقد والكلام في الزيادة التي 
تكون من أول العقد وليس هذا من ذاك 

(والثاني) دیا اكل قرض جر منفعة» وهو وإن كان ضعيفاً غير صالح 
لثبوت الربوية لكن آدناه آن تثبت به الكراهة. 

(والثالث) قال النبي صل الله عليه رسلم (القرض صدقة) وقال ابن عمر 
السلف على ثلاثة أوجه: سلف تريد به وجه الله فلك وجه الله -وفي المدونة- 
قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن ابن شهاب وأبي الزناد وغير واحاد 
من أهل العلم أن السلف معروف أجره على الله فلا ينبغي لك أن تأحذ من 
صاحبك في سلف أسلفته شيئاً ولا تشترط إلا الأداء - فعلى هذا أي إذا كان 
قة فحكم الاستنجار والاستنفاع عليه كحكم الاستئجار 
والعبادات كالاستعجار على تعليم القرآن وتعليم الفقه والحديث 
والاستئجار على قرآن التراويح والاستئجار على سائر أمور البدير من الوعظ 
والتذكير والإفتاء وخدمة المدارس ١‏ 


الصواب عند الله 


للك 


(1) وأثر عبد الله بن سلام مضطرب ومعلول كبا مر تفصيله وأما الآثار الأخر فضعاف كلها 
وبعضها مع ضعقه لا يدل على كون النافع ربأ والكلام في حجية الآثار مشهور لا سيا إذا كان 
أما إتيانها موضع تفسير إجمال القرآن فلم يقل به أحد. 
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(ما قولكم أبها العلماء الكرام في أجوبة الأسئلة المذكورة؟) 
(هل هي صحيحةأم لا؟ بنرا ونوّروا قولكم بالدليل) 
(الأسعلة)» 

(1) لفظ ارب في آبة وَكَلَ هاي حرم اربوأ 4 [البقرة:275] حمل أم 
لا؟ سيما عند الأحناف وعلى الإجمال ما التفسير الذي ورد عن الشارع؟ أعني في 
القرآن والحديث الصحيح. 

(2) ينوا معنى الربا عن القرآن والأحاديث الصحيحة؟ 

(3) التفع المع المشروط في القرض ربا منصوص آم لا؟ 

(4) التفع المشروط في القرض لو قيل هو رباً فما الدليل عليه من الأدلة 
المعتبرة عند الفقهاء الكرام؟ 


(الأجوبة) 
هو المصوب 
(1) الربا المذكور مجمل عند الأحناف وغيرهم من الأئمة حتى يصح أن 
يقال اتفقت عليه الآمة وحديث عبادة وغيره تفسير له عند الجمهور (انظروا ص 
14-10(. 
(2) الربا هو الفضل الخالي عن العو ض أ" في البيع (مبسوط - عناية شرح 
هداية - انظروا ص 281 و 282 منه) والدليل على هذا المعنى ما رواه عبادة 
وغيره (الحنطة بالحنطة) إلخ (انظروا ص 14 و15). 


(1) زاد الفقهاء في تعريفه قيد الشر وط لکن يتبغي تركه كا مر 
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ا مایا4 [البقر: :1275 
إجمال الربا وكون الحديث تفسيراً لهاء لا يكون ربا القرآن غير 
ربا السّنة فربا القرآن عين ما ثبت كونه ربا بالحديث (انظروا ص 18). 

(3) التفع المشروط في القرض ليس هو ربا منصوصاً لعدم ثبوته من القرآن 
ومن حديث صحيح (انظروا ص 19 إلى ص 27). 

(4) التفع المشروط في القرض لالم بثبت كونه ربا بالقرآن والحديث استدل 
على كونه ربا تارة ب ياس (انظروا ص 45) وتنارة بحديث (كل قرض جر 
منفعة) وفي كليهم| نظر أما في الأول فلأنه قياس مع الفارق (انظروا ص 46) فلا 
يصح وأما في الثاني فلأئه ليس بصحيح بل هو ضعيف فغير صالح للاحتجاج 
ولو لم صحة القياس قفيه أن الأحكام القياسية! 
كما هو ثابت في موضعه ومن كان له وقوف على حال هذا الزمان وخبرة بأهله 


فلا حيص له بدون أن يفني بجوازه كما في الاستعجار على تعلي م" القرآن 


(1) في مجلة الأحكام - لايُنكر تغير الأحكام بتغير الأزمان - وفي شرحه: كفلق باب المسجد في 
غير وقث الصلاة يجوز في زماننا صيانة عن السرقة - قال ابن عابدين في رد المحتار: وأنت خبير 
التغير الأزمان (كتاب الصوم ج 2 ص 147) وقال في نشر العرف - 


قواعد الشريعة الينية عل التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد لبقاء العام على أتم نظام 
وأحسن إحكام (ص 125 رسائل ابن عابدين ج2) وأيضاً وقد أسمعناك ما فيه الكفاية من 
اعتبار العرف والزمان واختلاف الأحكام باختلافه (128) ونقل في هذه الرسالة أن العلامة 
شمس الأئمة نقل عن الإمام الفضل في نزع الناس عن عاداتهم حرج ثم قال ولقد صدق 
الفضل في قوله وم في ذلك عادة ظاهرة وفي تزع التاس عن عادتهم حرح فهو نظر إلى أن ذلك 
غير ممكن عادة فأثبت الضرورة وقال إن المستحيل العادى لا حكم له وإن أمكن عقلاً 140. 
(2) مع أن حرمة الاستئجار في البعض منصوصة ولكن بحسب حاجة الناس أنتى الفقهاء الكرام 
بجوازه قعلى هذا التفع المشروط في القرض أرل بأن يقتى بجوازه لأنه ليس منصوصاً عليه 
يالخرهة (إ اناس فاس والزمان زمان 


ل هه ارا رالانا في اوشم © 
والأذان والإمامة وغيرها والاستدلال عليه بالتعامل والتوارث عن السلف ففيه 
أن التعامل مبني على القياس لا على غيره من الأدلة ومن ادّعى فعليه البيان والله 
أعلم بالصواب. . 
(تكىلة) 

لما تنبه الشيخ سناء الله رمه الله على أن نفع القرض المشروط لا يدخل في 
الربا المحرم بالنص على المسلكين فقال غالفاً لا عليه الجمهور: إن المراد بالربا 
معناه اللغوي وهو الزيادة وهي عبارة عن فضل يعدو على المائلة والمساواة" 
فأوجب تعالى في المبايعة والمقارضة الماثلة والمساواة فالمعتبر فيها الماثلة بالأجزاء 
كيلاً أو وزناً إن اتحد جنس البدلين وكانا من ذوات الأمثال وعند الحتلاف 
الجنس تكفي الماثلة المعنوية وهي القيمة وجعلت القيمة ماثلة للبدل لأن مالكي 
البدلين رضيا عليه عند المبادلة فيصير كل مر ن البدلين مثلاً لجموع'" البدل 
الآخر باصطلاحهما انتهى ملخصاً عن عبارته الشريفة في التفسير المظهمري 
ولع ل سنوي تومل 110 + 


(1) قد مر أن الماثلة لا توجد في القرض لأنه ليس فيه وجود الطرقين. 
(2) فيه أن القرض لبس فيه امبادلة عند الشرع وها الشيخ أيضاً أقام عليه الأدلة ثم قال : أعطى 
الشرع لثله حكم عينه (تفسير مظهري). 
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(يقول محمد رشيد رضا) أشهد أن رسالة الاستفتاء فى مسألة الربا رسالة 
نفيسة» وأن كاتبها المستفتي المفتي قد حقق الموضوع أحسن تحقيق في مذهب 
الحنفية» فهو حقيق بأن يعد بها مجتهداً أو مرجحاً في المذهب -لافي الكتاب 
والسنة- على سعة اطلاعه في التفسير والحديث. وإننا نبين رأينا جملا ختصرآ في 
المسائل الأربع التي لخص بها الرسالة وأفتى فيها وعرض قتواه على علماء 
المسلمين في الأمصار مستفتياً عنهاء ثم نعود إلى تحقيق البحث با أرانا الله تعالى 
من فقه الإسلام؛ غير مقيد بمذهب من مذاهب أتمته الأعلام: لأن الموضوع من 
المسائل التي تنازعوا فيها في جلها والله تعالى يق ول لفن رعا ف یو دوه إل 
الک کرک کی وخسن تارب (4)5 الساء:دكا 
وآخونا العلامة الهندي الفقيه الحنفي قد حاول هذا وأراده ولكنه نظر في أدلة 
الكتاب والسنة بمنظارالفقه الذي انطبع في نفسه وغلبت عليه ملكجه» فأقول 
متوجهاً إلى الله تعالى داعياً ضارعاً أن يلهمني الصواب. ويؤتيني الحكمة وفصل 
الخطاب: 


(الفتوى الأولى) 
(قال) الربا المذكور (يعني في آية البقرة) مجمل عند الأحناف وغيرهم من 
الأئمةء حتى يصح أن يقال اتفقت عليه لأمة» وحديث عبادة وغيره تفسير له 
عند الجمهور. 

(أقول) قوله إن الربا المذكور حمل عند الأحناف صحيح وقوله باتفاق 
غيره (الحنطة بالحنطة) تفسير 
له غير مسلّمء بل المتبادر منه بحسب القواعد أن الألف واللام فيه للعهد 


الأمة عليه غير صحيح؛ وقوله إن حديث عباد: 
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وو 0ك 
والمعهود من الربا عند المخاطبين به في عصر التنزيل شيئان (الأول) ربا الجاهلية 
الذي وضعه وأبطله النبي صل الله عليه وسلم وجعله تحت قدميه كدماء 
الجاهلية وثاراتباء وهذا ما سمي في اصطلاح النحاة بالعهد الخارجي (الثاني) 
قونه تا تاها ليما اڪ وا ية شس تة 4 
[آل عمران:130] فهو قد نزل قبله بلا نزاع لأهم قالوا إن آيات آواخر سورة 
البقرة في الربا وقوله تعالى بعدها لوَاتَفأيومَابْجَمورك ؤي إل 4 [البقرة: 281] 
الآية آخر ما نزل من القرآن؛ وإن عمر رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله 
صل الله عليه وسلم توفي ولم يفسرها لنا. ولو كان حديث عبادة وغيره تفسيراً ها 
ما قال عمر هذا وهو من رواة هذا الحديث والعاملين بمضمونه كما هو مقر في 
كتب السنة. وإنما يعني رضي الله عنه أنه صلوات الله وسلامه عليه لم يقل فيها 
شيئاً زائداً على ما كانوا يعلمونه من آية سورة آل عمران ومن ربا الجاهلية 
وإبطاله صل الله عليه وسلم له وهذا الرباهو الربا الذي يصدق عليه تعليل 
التحريم بقوله تعالى إن ئر کڪ روش اتوڪ تيمو ولا 
موت (©)) [البقرة:279] والقاعدة أن المعرفة إذا أعيدت يكون المراد 
بالثاني عين الأول 


(الفتوى الثانية) 
(قال) (الربا هو الفضل الخالي عن العوض في البيع) وذكر أن الفقهاء زادوا 
فيه قيد (المشروط) وأنه لا حاجة إليه. وستدل عليه بحديث عبادة وبالآية بناء 
على تقسبر الحديث المذكور لها. 
(أقول) هذا الحد غير مسلَّم لأن ما ني عليه وجُعل دليلا له غير مسلَّم كما 
تقدم» وقد ذكر هو في رسالته كغيره حدوداً أخرى أعم منه حتی لبعض علماء 
الحنفية أنفسهم لم يقيدوا فيها الر, 
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(الفتوى الثالثة) 

قال (النفع المشروط في القرض ليس هو ربا منصوصاً لعدم ثبوته من القرآن 
ومن حديث صحيح). 

ا(أقول) لو كان بريد يكوئه غير منضوص نض القرآن لسلّمنا قولة فإف ربا 
القرآن خاص برا النسيئة الذي تكون الزيادة فيه لأجل تأ. 
الأو اول فإن الزيادة فيه عوض مقابل للانتفاع بالمال لا لأجل الإننساء و: أخير 
القضاء» ولكنه يريد ما هو أعم منه» وقوله (ومن حديث صحيح) يعني به (ولا 
من حديث صحيح) كا يعلم من القرائن (وهو على سعة ققهه غير دقيق في اللغة 
العربية كما هو شأن علماء الأعاجم الذين يتعلمون العلوم الشرعية والفنون 
العربية بترجمة كتبها ولا يدرسونها دراسة مستقلة) وقد بنى هذا على ما جزم به 
من أن القرض غير الدّين كما أنه لا يدخل في معنى البيع الذي حصر الربا فيهه 
فهو موافق لاصطلاح الفقه عندهم» ولكن القرض في اللغة العربية قينا" 
والأصل في الربا أن يكون في الديون سواءٌ كان أصلها ثمن مبيع أو عيناً كما 

نققه وآفة العلم بالكتاب والسئة المانعة من الاستقلال في فهمهما تحكيم 
الاصطلاحات الفقهية الحاد: و 


كان يفهمها أهلها منهم وحديث لهي بع التشقين وأصول لأقوات إل 
يدا بيد مثلاً بمثل ليس تفسيراً لربا القرآن ولا حصراً للربا في البيع وإنما هو لسد 


الذريعة لارتكاب ربا القرآن» وإلا فهو لذاته ليس فيه من المفسدة 
الوعيد الشديد في آيات البقرة. 


(1) قال في حقيقة الأساس: ودنت وتدينت واستدنت: استقرضت. ودئته وأد: 
اه. ونصوص سائر كنب اللغة في ذلك معروفة و سنذكر نصوص سلهاء الشر. 
2 
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(الفتوى الرابعة) 

(قال) التفع المشروط في القرض لالم يثبت كونه ربا بالقرآن والحديث 
استدل على كونه ربا تارة بالقياس وتارة بحديث (كل قرض جر منفعة فهو ربا 
وني كليهم| نظرء أما في الأول فلأنه قياس مع الفارق فلا يصح. وأمافي الثاني 
ولم نة 
تقبل التغير بتغير الأزمان كما هو ثابت في 
موضعه. ومن كان له وقوف على حال هذا الزمان وخبرة بأهله فلا محيص له 
بدون (كذا) أن يفي بجرازه كما في الاستدجار على تعليم القرآن والأذان 
والإمامة وغيرهاء والاستدلال عليه بالتعامل والتوارث عن السلف ففيه أن 
التعامل مبني على القياس لا على غيره من الأدلة ومن ادعى فعليه البيان والله 
أعلم بالصواب اه. 

(أقول) الظاهر أن هذه الفتوى هي المقصودة بالذات من وضع هذه 
الرسالة» وخلاصتها أن النفع المشروط في القرض ليس من الربا المنصوص في 
القرآن ولا الثابت بحديث صحيح» ولابقياس يح» وعلى فرض 
القياس تجوز مخالفته للضرورة أو الحاجة إليه في هذا الزمان كما هو الشأن في 
الأحكام القياسية: وقد أورد بعض أقوال الفقهاء على هذا في الحاشية. وهو 
اجتهاد في مسألة اختلف فيها الفقهاء له وجه فقهي ظاهرء وحسبنا هذا بياناً 
لرأينا في الفتوى. وأما رأينا في أصل مسألة الربا فنحققه في الفصول التالية هذا 


والله الموفق. 


18 ریا والماملات ني للإسلام 4 


حقيقة الربا القطعي المحرم لذاته 
(والربا الظني المنهي عنه لسد الذريعةء والبيع والتجارة) 
ليس في الشريعة الاسلامية مسألة مدنبة وقع فبها الخلاف والاضط اب منذ 
العصر الأول ثم مازالت تزداد إشكالاً وتعقيداً بكثرة بحث العلماء إلا مسألة 
الربا فهي تشبه مسألة القدر في العقائد. نأما ما جاء من النصوص القرآنية في 
المسألتين فين كالشمس لا مجال لاشبها فيه. وأما السنة العملية القطعية في 
مسألة الربا فهي تنفيذ لحكم الكتاب الإلمي وأما الأحاديث النبوية القولية فهي 
قسمان (الأول) نص صحيح الرواية قطعي الدلالة في حصر الربا فيما حرمه الله 
منه في كتابه وهو (ربا النسيئة) الذي لم تكن العرب تفهم منه غيره لأنه هو 


المعروف عندهم دون غيره وهو حديث أسامة المرفوع المتفق عليه ٠لا‏ ربا إلا في 
النسيئة» هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم «إنما الربا في النسيثة؛ و(الشاني) نمي 
النبي صل الله عليه وسلم عن البيوع التي قد تؤدي إليه لسد الذريعة دون 
ارتكابه (كنهيه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله عن خلوة الرجل بالمرأة 
الأجنبية سدّاً لذريعة الزنا المحرّم بنص كتاب الله تعالى) وهو حديث عبادة 
وغيره الذي كرره المفتي المندي وهذا هو الذي سموه (ربا الفضل). 

ولا حرم لله الربا في كتابه وتوعد عليه قرن تحريمه بل البيع وجل التجارة 
التي هي أعم من البيع؛ فعُلم من ذلك أن حقيقة الربا المحرم غير حقيقة البيع 
والتجارة المحللين» وذلك أن البيع والتحارة معاوضات في الأعيان والمنافع بين 
رم يتراضيان باختيار هما عل البادلة فيها - وآما الربا اللنصوص في القلرآن 
ن بل هو عين يأخذه أحد الطرفين من 
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الآخر بغير مقابل له من عين ولا منفعة بل لأجل تأخير قضاء دين مستحق عليه 
إلى أجل جديد لعجزه عن قضائه حالاً. 

وقد بن بعض العلماء المستقلين في الفهم هذه المعاني كلها ولكن الذين 
أولعوا بتكثير الأحكام في الحلال والحرام وضعوا لأنفسهم قواعد للاستنباط 
ومناطات للتشريع أدمجوا بمقتضاها الربا المحرم القطعي بالنص الإلهي -المتوعد 
عليه فيه بالوعيد الشديد لما فيه من الضرر الفظيع والظلم العظيم- في البيع 
المنهي عنه لسد الذريعة إذ لا ضرر فيه يقتضي الوعيد الشديد بحسب أصول 
الشرع وحكمة الحكيم الرحيم فيه» ومنهم من سوّى بينهما. ولم يكتفوا بذلك بل 
وضعوا بآرائهم أحكاماً جديدة في الربا ليس فيها نص من الشارع قطعي ولا 
ظني ولا تنفق مع أصول الدين ولا حكم التشريع» ولا تعليل النص لتحريم 
الربا بقوله عز وجل لون تئر مط ومو ريطم اشر و 
تُطكموت )4 [البقرة:279] كقوهم إن علة الربا هي كون ما يتبايع به اناس 
مكيلاً أو موزوناًء فكثروا بذلك مسائل الربا وخرجوا بها عن محيط المعقول 
وا منقول معا فجعلوها من التعبديات التي لا تثبت إلا بنص صريح قطعي من 
الشارع وخالفوا بهذا أئمتهم وسلفهم الصالح الذين كانوا يتقون الجرأة على 
التحليل والتحريم بالاجتهاد والرأي لما ورد فيه من الوعيد الشديد في كتاب الله 
تعالى. 

قاعدة السلف في التحريم الديني 

قال الله تعالى لوََاوأِما ف لصحم كدب ماعل وعدا حرام 
نيوأ عل أم اكد ب ن زی مدعل تالكرب يقلخ )€ [النحل:16 1] 
وقال عز وجل لكل اویش انر اک کم من رذق جار ينامسلا 
ملعال اوت لَك أوعلَأتوتقوسك (ا4 [يرنس:59] وقال جل جلاله ل قل 


0 
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وان تابر الع ود نيف ادلم 
اَن تَمُولَلَ ما لامكو )4 [الأعراف:33] وقال تبارك اسمه آم 
کر شڪ مرو لهم ينين ما 
شرع الدين هو حق الله تعالى وحده حتى أن جمهور الأئمة المحققين على أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم لم بحرم على الأمة ش أ 
تحريم شيء غير منصوص في القرآن فهو استنباط من | 
بإذن الله له فيه بمشل قوله ظا از 
ركاه 4 [النساء:105] وقوله وَأ 
[التحل:44] مثال ذلك تحريمه صل الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها أو 
خالتها في النكاح أخذه صل الله عليه وسلم من تحريم الجمع بين الأختين لعلمه 
بأن علتهما وحكمتهما عند الله تعالى واحدة وتحريمه الشرب والأكل في آنية 
الذهب والفضة أخذه من قوله تعالى لوَحُهوأوفي اشرو 4 [الأعراف:31] 
بجعل الإسراف فيا يلابس الأكل والشرب كالإسراف فيها. كما يظهر لنا. وأما 
نبيه صلى الله عليه وسلم عن أكل ذوات الناب والمخلب من الوحش والطير 
المخالف لنصوص القرآن من حصر رمات الطعام في أربع فهو للكراهة لا 
للتحريم كا فصلا في تف سر طقل لد كدق مأو إل رما اعم 
يلمَمُه 4 [الأنعام:145] الآية فكل ما زاده الفقهاء على ما ذكر بقياس جيع أنواع 
استعمال الذهب والفضة على الأكل والشرب ينافي هذا الاستنباط على خالفته 
للنص فمن اعتقده فله أن يعمل به في نفسه» ولكن ليس له جعله حكياً عاماً 
للأمة فيكون تشريعاً م يأذن به الله وهو مما ع ده الله تعالى شركاً في آية 
(الشورى:21) وني معناها قوله تعالى في أهل الكتاب « اقكوا بكارم 


N:‏ € [الشورى: 21] يعني أن 


چس وء 


رھم ازاب ن درب لله #لالتربة:31] روى أحمد والترمذي وابن 
جرير في حديث إسلام عدي بن حاتم وكان نصرانياً أنه سمع النبي صل الله 
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لب #هة را رالانا ني اوش © 
عليه وسلم يقرأ هذه الآية فقال له إنهم لم يعبدوهم فقال صل الله عليه وسلم 
(بلى إنهم حرّموا عليهم الحلال» وأحلواهم الحرام فاتبعوهم» فذلك عبادتهم 
إياهم) وله ألفاظ أخرى. وقال الربيع قلت لأبي العالية كيف كانت تلك 
الربوبية في يني اسرائيل؟ قال انهم ربجا وجدوا في كتابالله مايخالف قول 
بأقواهم وما کانرا يقبلون حكم كتاب الله تعالى. 

وقال الرازي في تفسيره بعد ذكر هذا الحديث والأثر في الآية: قال شيخنا 
ومولانا خائمة المحتقين والمجتهدين رضي الله عنه قد شاهدت جماعة من مقلدة 
الفقهاء قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله تعالى في بعض المسائل وكانت 
مذاهبهم بخلاف تلك الآيات فلم يقيلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا إليها ويقوا 
ينظرون إلي كالمتعجب» يعني كيف يمكن العمل بظواهر هذه الآيات مع أن 
الرواية عن سلفنا وردت عن خلافها. ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء 
سارياً في عروق الأكثرين من آهل الدنياااه. 


الأحبار فكانوا يأخذور 


وأقول قد ذكرت في (رسالة اختلاف الأمة وسيرة الأئمة) التي فيها 


مزايا كتابي المغني والشرح الكبير في الفقه الإسلامي ثم جعلتها خاتمة لكتاب 
(يسر الإسلام وأصول التشريع العام) أن أئمة الأمصار وغيرهم من علماء 
السلف لم يكونوا بجزمون بتحريم شيء على سبيل القطع وجعله ت تشريعاً عاماً إلا 
إذا تبت عندهم بنص فطعي الروايه والدلاله. وأوردت الشواهد من سيرتهم في 


ذلك ثم إنني وجدت نصا لفظياً صر > 


الموضوع أعم بم ذكرت وهو ماي 
كتاب الأم للإمام الشافعي رضي الله عنه فإنه قال في مسألة (سبايا الللك) من 
(كتاب سير الأوزاعي) ما نصه (ص 319 ج7): 

«قال أبو حنيفة رحمة الله تعالى إذا كان الإمام قد قال من أصاب شيئاً فهو له 
- فأصاب جارية لا يطؤها ما كان في دار الحرب. وقال الأوزاعي له أن يطأها 
وهذا حلال من الله عز وجل بأن (ولعله قال فإن) المسلمين وطثوا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما أصابوا من السبايا في غزاة بني المصطلق قبل أن يقفلواء 


اله ريا اعسات ن اوی 8 سم 
ولا يصح للإمام أن ينفل سرية ما أصابت ولا ينفل سوى ذلك إلا بعد الخمس 
فإن رسول الله صل الله عليه وسلم أسو: حسنة كان ينفل في البدأة الربع وقي 
الرجعة الثلث. 
«قال أبو يوسف: ما أ أعظم قول الأوزاعي في قوله "هذا حلال من الله" 
آدركت مشايخنا من آهل العلم يكرهون في الفتيا آن يقولوا هذا حلال وهذا 
حرام إلا ما كان في كتاب الله عز وجل بباً بلا تفسير: حدثنا ابن السائب عن 
ربيع بن خيشم وكان أفضل التابعين أنه قال: إياكم أن يقول الرجل إن الله أحل 
هذا أو رضيه» فيقول الله له: لم أحل هذا وم أرضه. ويقول إن الله حرم هذا" 
فيقول الله كذيت لم أحرم هذا ول أنه 


نه. وحدثنا يعض أصحابنا عن إبراهيم 
النخعي أنه حدث عن أصحابه أنهم كانوا إذا أفتوا بشيء أو نبوا عنه قالوا هذا 
مكروه» وهذا لا بأس به فأما أن تقول هذا حلال وهذا حرام فم| أعظم هذا! 

اه 
هذا ما نقله الشافعي عن أبي يوسف ثم نقل عنه أن ما قاله الأوزاعي من 
جل السبية فهو مكروه. وهو لقول أي حنيفة (لا يطؤها ما كانت في دار 
الحرب) ولم يستحل أحدهما أن يقول هذا حرام. وقد رد الشافعي هذا القول 
وصحح قول الأوزاعي ولكنه لم ينكر ما نقله أبو يوسف عن السلف ف التحليل 
والتحريم وإنها صحح فول الأوزاعي بأن دار الحرب لا محرّم ما أحل الله من 
السبي ائم في أول سورة الأنفال وفي آية الخمس منها ثم قال (فإن الخمس 
وكبيره بحكم الله إلا السلب للقاتل 


في كل ما أوجف عليه المسلمون مر 
في الإقبال الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قشل اه وتُراجع 
عبارته هنالك فإنما غرضنا هنا أن الشافعي موافق مقر فيم| يظهر لما نقله أبو 
يوسف من سيرة السلف في اجتناب التحليل والتحريم إلا ما كان في كتاب الله 
بيناً بنفسه لا يحتاج إلى تفسير والشافعي تمن قالوا أن النبي صل الله عليه وسلم 


(1) لعله سقط من هنا: أو نهى سنه - بدليل ها بعده: 
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إلا من كتاب الله تعالى؛ على أنه لا يضيره أن يخالفه هو أو 
ني بالقياس. فالحق أن القياس غير حجة في التعبديات ولا 
إثبات عبادة ولا تحريم ديني لم يرد به نص صريح من الشارع كا بيّدا في التفسير 
وغيره ولا سيم كتاب (يسر الإسلام وأصول الشرائع العام). 

وبهذا آخذ علماء الأصول ني تعريفهم للفرض أو للإيجاب بأنه خطاب الله 
المقتضي للحرام بأنه خطاب الله المقنضي للترك إقتضاءً جاز . و قد مثلنا لهذا في 
تلك الرسالة وغيرها لبقرة في اخمر والميسر تدل على طلب تركهم| دلالة 
ظنية راجحةً ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعلها تشريعاً عاماً موجباً 
لتركهما على الأمة حتى إذا ما أنزلت آيات سورة المائدة الصريحة في الأمر 
باجتنابهما تركهما جيع الصحابة رضي الله عنهم وصار رسول الله صل الله عليه 
وسلم يعاقب من شرب الخمر وكذلك خلفاؤه من بعده. 


(فإن قيل) إن ما ذكرت حالف لقول جمهور علماء الامة من أن الأدلة 
القطعية إنن| تُشترط في العقائد وأصول اندين وأن الأحكام العملية تثبت بالأدلة 
وأن علماء الأصول أدخلوا القياس في تعريف الإيجاب بأنه خطاب الله 
المقتضي للفعل اقتضاءً جازماً وتعريف التحريم بأنه خطاب الله المقدضي للترك 
اقتضاءً جازماً بقوهم أنه دليل على خطاب الله تعالى المقتضي لذلك. 

(قلت) إن القياس الأصولي المعروف ليس من خطاب الله تعالى الذي ذكره 
الإمام أبو يوسف وغيره في موضوعنا ولا ما هو أعم منه» وليس دليلاً عليه 
إيضاًء وأما ما أدخلوه في القياس الجلي من الأحكام التي نص الشارع على علتها 
أو قطع فيها بنفي الفارق فمنكرء وحجية القياس شرعاً لا يسمونه قياساً بل 
يدخلونه في معاني النص من منطوق أو ممهوم ويجد القارئ تفصيل هذا البحث 
في كتاب (يسر الإسلام وأصول اك 
وسيعاد عند ذكر المسائل العملية المتعلقة بالربا في آخر هذا البحث. إذا تمهد هذا 
آقول: 


العام) وإنما ذكرناه هنا مقدمة تمهيدية 
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ربا الجاهلية المحم بالقرآن 

كان الربا معروفاً عند العرب في الجاهلية بالمعنى الذي ذكرناه وسننقل 
الشواهد عليه فليس هو من الاصطلاحات الشرعية الحادثة في الإسلام وقد 
ذكره تعالى في سورة الروم المكية التي نزلت قبل الهجرة ببضع سنين بالذم مقروناً 
بمدح الزكاة قبل فرض الزكاة الذي كان في السنة الثانية من ا هجرة وقبل تحريمه 
(الربا) بالنهي الصريح عته في أواخر سني ا هجرة ثم بالوعيد الشديد عليه في 
آخر ما نزل من القرآن. وإنما جاء في السور المكية بيان أصول الواجبات 
والمحرمات بوجه إجمالي (كآية الأعراف : 33). 


قال تعالی في سورة الروم ل شرن رماوا مو لايس لبروا عند 


اک مایم ن كو زیڈ ورت رة اوک ف لوشو (4)3 الرى,:39ا». 

ثم قال في سورة آل عمران « عاب ءامنا لا تأ ڪلوا لبا سا 
س غالک لسوت 146ل عمران:130] قال بعض العلماء إن 
تحريم الربا كان سنة ثهان أو تسع من المجرة وأسقط النبي صلى الله عليه وسلم 
ربا الجاهلية في حجة الوداع سنة عشر. 

ثم نزلت آيات سورة البقرة ا على الوعيد الشديد قبل وفاة النبي 
صل الله عليه وسلم بقليل فكانت مع إية الوصية العامة بالتقوى المتصلة بها آخر 
ما نزل من القرآن كما رواه البخاري في كتاب البيوع وكتاب التفسير مر 
صحيحه. وقد روي أنه صلل الله عليه وسلم مكث بعدها سبع ليالٍ وقيل تسعاً 
وقيل 21 کا ذكره الحافظ في الفتح» وروى أحمد و ابن ماجه نحو هذا عن عمر 
رضي الله عنه وزاد عليه آنه صلى الله عليه وسلم لم يقل فيها شيئاً 

هذا - وإن من أصول التشريع أن الوعيد الشديد لا يكون إلا على كبائر 
الاثم والفواحش التي يعظم ضررها ومفاسدها ولكن المفتي الحندي الحنفي 
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اعتمد في فتواه قول من قال من فقهاء مذهبه وغيرهم أن لفظ الربا فيها مجمل 
بيّنه النبي صل الله عليه وسلم بنهيه عن بيع الأجناس الستة إلا يداً بيد مغلا 
بمثل كما تقدم شرحه» ومقتضاه أن من صرف قطعة الريال من الفضة بالأربع 
القطع المساوية لا في الوزن مع تأخير القبض يكون ظالماً خارباً لله ولرسوله 
بص القرآن وملعوناً مرتكباً لإحدى كباتر الموبقات بنص الأحاديث الصحيحة 
الواردة في حظر الربا - فهل يُعقل هذا في دين الرحمة وسنة نبي الرحمة؟ فنحن 
نورد ما يخالف رأيه والأقوال التي احتج ببا ثم نلخص الموضوع في مسائل 
معدودة فنقول: 
أقوال أئمة الفقه والتفسير والحديث في الربا والبيع 

قد تقدم أن الاساس الذي بنى عليه المفتي الهندي الفاضل فتواه هو أن لفظ 
الربا في آية مجمل لا يُعلم المراد منه إلا ببيان الكتاب أو السنة وأن هذا 
البيان هو حديث عبادة وأبي موسى وغو هما في بيع الأشياء الستة كما تقدم 
ولذلك كان ربا القرآن هو عين الربا المراد بهذا الحديث لا معنى له غيره. 


والحق أن القول بأن لفظ الريا في الآيات مجمل قول ضعيف مرجوح وأن 
أكثر علماء الأمة المجتهدين والمتتسبين إلى المذاهب المشهورة على خلافه فزعمه 
اتفاقهم عليه باطل؛ بل ذكره بعضهم احتالآه ورد الآخرون هذا الاحتمال 
وجزموا ببطلانه» وأنه على فرض كونه مجملاً لاايصح أن يكون حديث عبا 
بيع الأشياء الستة يدا بيد مثلاً بمثل بياناً له لأن هذا الحديث في الصرف وما في 
معناه ولا تنطبق عليه نصوص الآيات في أحكامها ولا في حكمتهاء ولا في 
تعليلهاء ولا في وعيدهاء فهو قد خرج بها عن موضوعها من كل وجه. وجمهور 
علاء السلف والخلف على أن |١‏ في جبع الآيات مراد به ربا الجاهلية وأنه كان 
في تأخير الديون المؤ جلةء فإن شمل غيرها فإنما يشمله بعموم اللفظ. ونحن 
ورد الشواهد على صحة قولنا من الكتب المشهورة المعتبرة حتى كدب يسغن 
الحنفية أنفسهم الذين اعتمد المفتي الهندى على أقوال بعضهم دون بعض» ث 


0 
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نق أصل الموضوع كما وعدنا وإن كنا قد سبقنا إلى هذا الت 
للآيات من زهاء ربع قرن كما يراه القارئ في الجزء الثالث من تفسير المنار فعسى 
أن يكون ما نحققه أتم وأبين به| فيه من التطبيق ورد الشبهات والرجوع إلى 
أصول التشريع. 

ماقاله الإمام الشافعي في البيع 

ذكر بعض العلماء عن الإمام الشافعي أن لفظ البيع في القرآن مجمل بيه 
الستة وقالوا عته أن لفظ الربا ججمل مثله تقل ذلك المفنتي الهندي عن الرازي وأنه 
اختاره. ولكن الشافعي ذكر في الأم أن لفظ البيع عام أريد به الخاص ويجتمل أن 
يكون مجملاً وترجيحه للأول هو المصرح به في كتب فقهاء الشافعية. وهذا نص 
عبارته في كتاب البيع (ص 2ج 3): 


في تفسیرنا 


00 الربيع قال أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله تبارك وتعالى 
ای اليرت -امثوا لا کاگلوا انر يبتكم مه 


ا € [النساء:29] وقال الله تعالى لوَآعَلّ أده أل 
اا [البقرة:275] (قال الشافعي) وذكر الله البيع في 
يدل على إباحته فاحتمل إحلال الله عز وجل البيع 
كل سع تمابعه المتنابعان جائزي, الأمر فبا تنابعاه عن تراضي منهما و هذا أظهر 
معانيه. 


(والثاني) أن يكون الله عز وجل أحى البيع إذا كان ما م ينه عنه رسول الله 
صل الله عليه وسلم المبين عن الله عز وجل معنى ما أراد فيكون هذا من الجمل 
التي أحكم الله فرض نبيه أو من العام الذي 
أراد به الخاصء فين رسول الله صلل الله عليه وسلم ما أريد پإحلاله منه وما 
حرّمء أو يكون داخلاً فيهماء أو من العام الذي أباحه إلا ما حرم على لسان نبيه 
صل الله عليه وسلم منه وما في معناه كما کان الوضوء فرضاً على كل متوضئ لا 


2 
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خفي عليه لبسهم| على كمال الطهارة؛ وأي هذه المعاني كان فقد ألزمه الله تعالى 
خلقه بها فرض من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ما قبل عنه قعن الله 
عز وجل قُبل لأنه بكتاب الله تعالى قُبل. (قال) فلما نبى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عن بيوع تراضى بها المتبايعان استدلانا على أن الله عز وجل أراد بم) أحل 
من البيوج مالم يدل على تحريمه على لسان نبيه صل الله عليه وسلم دون ما حر 
على لسانه. 

(قال الشافعي) فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي 
الأمر فيم تبايعا إلا ما نبى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منهاء وما كان في 
معنى ما نهى عنه رسول الله صلل الله عليه وسلم محرم بإذنه داخل في المعنى 
المنهي عنه؛ وما فارق ذلك أبحناه بها وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى 


اه 


ما نقله الحافظ في عموم لفظ البيع 


قال الحافظ ابن حجر في شرح ول كتاب البيع وقول الله تعالى و 
بج مارا 4 [البقرة:275] وقرله إل أن تكوه يجدرة 
بتكم 4 [البقرة:282] من صحيح البخاري ما نصه: 
(والبيرع جع بيع جع لاخعلاف أنواعه والبيم نقل ملك إلى الشير 
والشراء قبوله ويُطلق كل منهما على الآخر وأجمع المسلمون على جوا 
والحكمة تقتضيه لأن حاجة الإنسان تتعلق بها في يد صاحبه غالباً وصاحيه قد لا 
يبذله له ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج والآية الأولى 
أصل في جواز البيع وللعلم. فيها أقوال أصحها أنه عام خصوص فإن اللفظ 
لفظ عموم يتناول كل بيع فيقتضي إباحة الجميع لكن قد منع الشارع بيوعاً 
أخرى وحرمها فهو عام في الإباحة مخصوص با لا يدل الدليل على منعه؛ وقيل 
عام أريد به ا لخصوص,» وقيل مجمل بينته السنة. وكل هذه الأقوال تقتضي أن 


جخ 
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المفرد المحلى بالألف واللام يعم. والقول الرابع أن اللام في البيع للعهد وأنهبا 
نزلت بعد أن أباح الشرع بيوعاً وحرم بيوعاً فأريد بقوله وَأحَلٌ 
[البقرة:275] أي الذي أحله الشرع من قبل ومباحث الشافعي وغيره تدل على 
أن البيوع الفاسدة تسمى بيعاً وإن كان لايقع بها الحنث لبناء الأييان على العرف 
والآية الأخرى تدل على إباحة التجارة ني البيوع الحالةء وآوها في البيوع المؤجلة 


اه 


أقوال أشهر المفسرين في ربا القرآن 
(من المجتهدين و المنتسبين إلى المذاهب المشهورة) 

ماقاله ابن جرير 

قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المنوى 
(جامع البيان ) في الكلام على قوله تعالى لالد يَأكُُونَ ليوأ 4 [البقرة:275] 
إلخ ما نصه: 

«يعني بذلك جل ثناؤه الذين يُربُون. والإرباء الزيادة على الشيء يقال منه: 
أربى فلان على فلان -إذا زاد عليه- يبي إرباء» والزيادة هي الربا. وَرَبَا الشيء 
إذا زاد على ما كان عليه فعظم فهو يربو ربواً. وإنما قيل للرابية لزيادتها في العظم 
والإشراف على ما استوى من الأرض عا حوها من قوهم رَبَا يربوء ومن ذلك 
اد أنه في رفعة وشرف منهم. فأصل الربا الإنافة 
ال أربى فلان أي أناف صبره زائدا.!" 

«وإنما قيل للمُرْبي مُرْبٍ لتضعيفه المال الذي كان على غريمه حالاً أو لزيادته 
عليه فيه لسبب الأجل الذي يؤخره إليه فيز يده إلى أجله الذي كان له قبل حل 


0 


مه 


(1)كذا 


أصل المطبوع في الطبعة الأميرية ويظهر أنه سقط منه مرجع الضمير المنصوب في 
بيره» ولعله المال. 
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يا عسات ن سل ا لم 
ينه عليه. ولذلك قال جل ثناؤء «يَكأيه أل ءامنا لا تا گلا اليا آنا 
مُعَصَمَفَةٌ 4 [آل عمران:130] وبمثل الذي قلنا قال أهل التأويل». 

ثم روى عن مجاهد أنه قال في الربا الذي نهى الله عنه: كانوا في الجاهلية 
يكون للرجل على الرجل الدين فيقول لك كذا وكذا وتؤخر عني» فيؤخر عنه. 
وعن قتادة قال إن ربا الجاهلية يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى فإذا حل الأجل 
ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه [وهنا ذكر تفسير الوعيد بنشبيه آكلي 
الربا بمن يتخبطه الشيطان من المس] ثم قال في تفسير 5ك ينهم 0 
غلابا 4 [البقرة:275] ما نصه: 

يعني بذلك جل ثناؤه ذلك الذي رصفهم به من قيامهم يوم القيامة من 
قبورهم كقيام الذي يتخبطه الشيطان من المس من الجنون, فقال تعالى ؤكره هذا 


الذي ذكرنا أنه يصيبهم يوم القيامة من قبح حالم ووحشة قيامهم من قبورهم 
وسوء ما حل بهم من أجل أنهم كانوا في الدنیا يكذبون ويفترون ويقولون إنما 
البيع الذي أحله الله لعباده مثل الربا. وذلك أن الذين يأكلون الربا من أهل 
الجاهلية كانوا إذا حل مال أحدهم على غريمه يقول الغريم لغريم الحتى زدني في 
الأجل وأزيدك في مالك. فكان يقال فما إذا فعلا ذلك هذا ربا لا يحل. فإذا قيل 
خا ذلك قالا سواء علينا زدنا في وا البيع أو عند عل اللا فكذَّم الله 
فقال لوأل لالم 4 [البقرة:275] إلى آخر الآية ذكرهاء وقال في تفسيرها ما 
نصه: 

يعني جل ثناؤه وأحل الله الأرباح في التجارة والشراء والبيع» وحرَّم الربا 
يعني الزيادة التي يزاد رب المال بسبب زيادة غريمه في الأجل وتأخير دينه عليه 
يقول عز وجل وليست الز يادتان اللتان إحداهما من وجه البيع والأخرى من 
وجه تأخير الال والزيادة في الأجل سواء إلخ. 
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فأنت ترى أنه حصر الربا المراد من الآية في ربا الجاهلية وبيّن أن ربا الجاهلية 


خاص بأخذ الز لمال لأجل تأخبر أجل الدّين بعد استحقاقه. وهذا 
يشمل ما كان من الدّين فرضاء وما كان ثمن مبيع على قول قتادة ومن اللفسرين 
من يقول إن كل ديونهم في الجاهلية كانت قروضاً ولم يكونوا يعرفون البيع إلى 
أجل كا ستراه ني المقول الآنية. ولم يفهم المفني اضدي هذا مع شدة ظهوره لما 
تمكن في نفسه من تقليد الحنفية وما فهمه منه فجعله أصلاً يرد إليه غيره فإن 


وافقه والا رده من أصله وحكم بأنه خطا. 
ماقاله الجصاص 
قال العلامة أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي المتوفى سنة 370 


في تفسيره (أحكام القرآن) بعد أن بن في تفسير آيات البقرة لفظ الربا في اللغة 
وإطلاق النبي صل الله عليه وسلم إياه على ربا النسيئة في حديث أسامة بن زيد 
وجعل عمر منه السلم في السن. وقول جماعة الحنفية إنه مجمل بيه السنة » ويه 
صل الله عليه وسلم نصاً وتوقيفاً - بعد هذا قال: 

«والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنا كان قرض الدراهم والدنانيي 
إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به. ولم يكونوا يعرفون 
البيع بالنقد وإذا كان متفاضلاً من جنر واحد (؟) هذا كان المتعارف المشهور 
بينهم ولذلك قال تعالى ل وَمَآايتمين الوا مور 
[الروم:39] فأخبر أن تلك الزيادة المشروطة إنها كانت ربا في المال العين لأنه لا 
عوض ها من جهة المقرض. وقال تعالى «لآ تَأَكُاالربدَأأضْدمًا مْمْسمَفَةٌ 4 
[آل عمر ان:130] إخباراً عن الحال التي خرج عليها الكلام من شرط الزيادة 
أضعافاً مضاعفةء فأبطل الله الربا الذي كانرا يتعاملون به» وأبطل غسروباً أخرى 


يلين لاير أيندَ أله 4 


من البياعات وسيّاها ربا فانتظم قوله تعالى وبا4 [البقرة:275] تحريم 
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جميعها لشمول الاسم عليها من طريق الشرعء ولم يكن تعاملهم بالربا إلا على 
الوجه الذي ذكرنا من قرض دراهم ودنانير إلى أجل مع شرط الزيادة اه. وقد 
ذكر بعده ما يدخل ني عموم اللفظ من انعاني بناء على قول أصحابه بأنه جل 
بيّته الأحاديث. 

ما قاله الكيا الهراسيا "' 

قال العلامة الكيا الهراسي من محققي الشافعية في تفسيره لآيات سورة البقرة 
من كتابه (أحكام القرآن) المحفوظ في المكتبة المصرية العامة ما نصه: 

«الربا في اللغة الزيادة ورب لا تعرف العرب بيع الدرهم بالدرهم نسَاءٌ إلا 
أن الشرع أثبت زيادات جائزة وحرم أنواعاً من الزيادة» فجوّز الزيادة من جهة 
الجودة ولم يجوّز (الزيادة) من جهة | وإذا اختلف الجنس يجوز بيع بعضه 
ببعض متفاضلاً نقداً متماثلاً نسيئة. وكل ذلك لا يقتضيه لفظ الربا. ولكن ذلك 
لا يمنع التعلق بعموم اللفظء وعموم اللفظ يقنضي تحريم الزيادة مطلقاً إلا ما 
خضّه الشرع . 

قال: وَل ل1 بج € [البقرة:275] يقتضي جواز ما لا زيادة فيه إلا ما 
خصه الشرع فنحن نحتاج إلى البيان فيم لم يرد باللفظ» وفي تخصيص بعض ما 


(1) هو أبو الححسن علي بن جمد بن علي الطبري وكان لقبه عماد الدين ثم اشتهر بلقب الكيا اراسي 
والكيا بكسر الكاف وفتح الياء الثثلة ومعناها باللغة العجمية الكبير القدر 
قاله ابن خلكان ولم يذكر (الهرامي) إلى أي ثيء ينسب. ولد سنة خمسين وأريعمائة وتوفي سنة 
أربع وخخسياثة. قال التاج السبكي قي الإمام شمس الإسلام أبو الحسن 
الجمويني الكيا اراسي اللقب عياد الدين أحد فحول العلا الأدمة فقهاً وأصولا 
وجدلاً وحفظاً تون أحاديث الأحكام. ثم دكر أنه تخرج بإمام الحرمين وقال -كابن خلكان- 
وكان ناني العزالي بل أملح وأطيب في النظر والصوت: وأبين في العباره والتقرير منه» وإن كان 
الغزالي أحد وأصوب خاطراً وأسرع بياناً رعبارة منه. وما قالاه فيه: وكان يحفظ الحديث 
ويناظر فيه وهو القائل: إذا جالت قرسان الأحاد, 
المقابيس في مهاب الرياح . 


في ميادين الكفاح» طارت رؤوس 


لب #هة را رالانا في اوش 88 
أريد باللفظ, والله تعالى حرم الرباء فمن الربا ما كانوا يعتادونه في الجاهلية من 
إقراض الدنان 


والدراهم بزيادة والنوع الآخر إسلام الدراهم في الدراهم 
والدنائير من غير زيادة. 

(قال) ورأى ابن عباس أن سياق الآية يدل على أن المذكور في كتاب الله ربا 
النَسَاء لا ربا الفضل فإنه قال طقَلَُممَاسَلَتَ € [البقرة:275] ۰ لأوَدَرُومَا 
ليا 4 [البقسرة:278]» و قال لوین کات دوعر 


[البقرة:1280: وقال تعالى «وَإن تئر كع رمو موك لَاَظِمُون وه 
تُظكمُورت (3)) [البقرة:279]: وقال عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع (كل 
ربا موضوع ولكم رؤوس أموالكم ... (ذكر الحديث) 

(ثم قال) وإذا كان الربا ينقسم أقسماًء فاا ي في القرآن يدل على تحريم 
الزيادة من غير نظر في جنس المال لأن ذلك يعد زيادة في الشيء ولا يقال كل 
الربا (؟) 

ومن أجل ذلك جوز بعض العلماء رهو مالك الأجل في القرض إلا أا 
مُنعنا من ذلك لا من جهة الآيةء بل من جهة أخرى. والذي كان ني الجاهلية كان 
القرض زيادة وما كانوا يؤجلون إلا لة في نفس الشيء. 

تقل عن الشافعي أن لفظ الربا ما كان غير'* معلوم آورث إجمالا في البيع. 
والصحيح أن الربا غير مجمل ولا البيع كما ذكرناه فإن ما لا زيادة فيه جار على 
حكم عموم البيع. نعم حص من الربا زيادة أببحت و نحص من البييع بياعات 
خبي عنها وعموم اللفظ معتبر فيا سوى المخصص. 


(1) ههنا كلمة مطموسة أيضاً ولعلها نسيتة. 
(2) قد طمس أول هذه الكلمة. 
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ورد الله تعالى على المشركين في قوم لادَيِكَ وتنم يكلا ليوا * 
[البقرة:275] وذلك آم زعموا بأنه لا فرق بين الزيادة المأخوذة على وجه الربا 


وبين الأرباح المكتسبة بضروب البياعات من حيث غاب عنهم وجه المصلحة 
وتحريم الزيادة على وجه دون وجه فأبان الله تعالى أنه عز وجل إذا حرم الربا 
وآحل البيع فلابد أن يشتمل المنهي على مفسدة والمباح على مصلحة وإن غائ 
عن مرأى نظر العباد فعلى هذا كل ما وجد فيه حد البيع فيجوز أن يحتج فيه 
بعموم البيع اه. ما قاله الكيا المراسي في المرضوع؛ وقد علمت أن الإمام 
الشافعي رجح أن لفظ البيع عام لاجمل 

ماقاله القرطبي 

قال العلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المنوفى سنة 
61 وهو من محققي المالكية في مسائل آيات البقرة من تفسيره المشهور (جامع 
أحكام القرآن) وهو المتعلق بموضوعنا: 

(الرابعة عشرة) قوله تعالى لإتَاأليعِْلْاليّؤأ 4 [البقرة:275] أي أن 
الزيادة عند حلول الأجل آخ رأ كمه لل أص لل الغمن في أول الءة د. وذلك أن 
العرب كانت لا تعرف ربا إلا ذلك» فكانت إذا حل دينها قالت للغريم إما أن 
تقغى وإما أن تربي - أي تزيد ني الدّين. فحرّم الله سبحانه ذلك ورد عليهم 
قوم بقوله الحق لوَاحَلَ مهاسع اربوا 4 [البقرة:275]. وأوضح أن الأجل 
إذا حل ولم يكن عنده ما يؤدي أنظر إلى اليسرة. وهذا الربا هو الذي نسخه النبي 
صل الله عليه وسلم بقوله يوم عرفة «ألا إن كل ربا موضوع وأول ربا أضعه 
ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله» فبدأ صل الله عليه وسلم 


بعمه وأخص الئاس به. 


(ثم قال) (الخامسة عشرة) قوله تعلى 9وَأحَلَ الع 4 [البقرة:275] هذا 
من عموم القرآن والألف واللام للجنس لا للعهد إذ لم يتقدم بيع مذكور يرجع 
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إليه کا قال تعالى لوَلْمَصْرٍ 7 إنَّ لضن لني حر ل € [العصر] ثم استثنى 
إلا ادي اموا لصحت 4[لمم :13 وإذ ثبت أن البيع عام فهو 
مخصوص بما ذكرنا من الربا وغير ذلك ثا نبي عنه ومنع العقد عليه كالخمر 
والميتة وحبل الحبلة وغير ذلك مما هو ثابت في السنة وإجماع الأمة النهي عنه 
ونظيره اوا سركي 4 [التوبة:5] وسائر الظواهر هي التي تفت ضي 
العمومات ويدخلها التخصيص. وهذا ذهب أكثر الفقهاء وقال بعضهم هو 
من مجمل القرآن الذي قُسر بالمحلل من البيع وبالمحرم من الربا فلا يمكن أن 
يستعمل به إحلال البيع وتحريمه إلا أن يقترن به بيان من سسئة الرسول صل الله 
عليه وسلم وإن دل على إباحة البيوع في الجملة والتفصيل. وهذا فرق ما بين 
العموم والمجمل » فالعموم يدل على إباحة البيوخ في الجملة والتفصيل مالم 
بخص بدليل» والمجمل لا يدل على إباحتها في التفصيل حتى يقترن به بيان. 
والأول أصح والله أعلم. 

(المسألة الثامنة عشرة) قوله حملي 4 [البقرة:275] الألف واللام هنا 
للعهد وهو ما كانت العرب تفعله كا بد ماحرّمه رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ونبى عنه من البيع الذي يدخله الربا وما في معناه من البيبوع 
المنهى عنها اه. 

ما قاله الطبرسي 

قال العلامة أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطبرسي التو سنة 561 في 
تفسيره (مجمع البيان) وهو من محققي الإمامية: 


ناه ثم 


5رك نكالو ماهم اليا 4 [البقرة:275] معناه يسبب قولحم إنما 
البيع الذي لا ربا فيه مثل البيع الذي فيه الرباء قال ابن عباس كان الرجل منهم 
إذا حل دينه على غريمه فطالبه به قال المطلوب منه: زدني في الأجل وأزيدك في 
المال» فيتراضيان عليه ويعملان به» فإذا فيل هم هذا ريا قالوا هما سواء يعنون 
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بذلك أن الزيادة في الشمن حال البيع والر: بسبب الأجل عند محل ال 
سواء» فذمهم الله به وألحق الوعيد بهم؛ وخطًآهم في ذلك بقوله لوَأحلٌ اال 
اليا 4[البقرة:275] أي أحل لله البيع الذي لا ربا فيه وحرّم النوع الذي 
فيه الرباء والفرق بينهما أن الزيادة في أحدهما لتأخير الدّين وفي الآخر لأجل البيع 
وأيضاً فإن البيع بدل لبدل» لأن الشمن فبه بدل المثمن» والربا زيادة من غير بدل 
للتأخير في الأجل أو زيادة في الجنس. والمنصوص عن النبي تحريم التفاضل في 
ستة أشياء الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والملح وقيل الزبيب قال 
عليه السلام اإلا مثلاً بمثل يدا بيد من زاد أو استزاد فقد أربى» لا حلاف في 
حصول الربا في هذه الأشياء الستة وني غيرها حلاف بين الفقهاء اه. 


أقوال دين في ربا القران 
روى مالك عن زيد بن أسلم في تفسير آية آل عمران قال كان الربا في 
الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل حن إلى أجل فإذا حل قال أتقضي أم ثربي» 
فإن قضاء أخذ وإلا زاده في حقه وزاد الآخر في الأجل. ذكره الحافظ في الفتح. 
وذكر الحنابلة عن أحمد مثله وأنه تل عن الربا الذي لا يُتَك فيه فأجاب بمثله . 


وروى الطحاوي محدّث الحنفية في أول باب الربا من كتابه (معاني الآثار) 
حديث ابن عياس عن أسامة بن زيد .ضي الله عنهم اإثما الربا في النسيئة» 
(وسيأتي) ثم قال: 

(قال أبو جعفر) فذهب قوم إلى أن بيع الفضة بالفضة والذهب مثلين بمشل 
جائز إذا كان يدا بيده واحتجوا ني ذلك ما رويناه عن أسامة بن زيد عن النبي 
صل الله عليه وسلم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز بيع الفضة بالفضة» 
ولا الذهب بالذهب إلا بثلاً بمثل سواء بسواء يدأ بيد. 

وكانت الحجة هم في تأويل حديث ابن عباس عن أسامة رضي الله عنهم 
الذي ذكرناه في الفصل الأول» أن ذلك الربا إنها عُني به ربا القرآن الذي كان 
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اق ای را الرجل كاد کر عل ا 


منه إلى كذا وكذا بكذا وكذا درهماً أزيدكها في د 
فنهاهم الله عز وجل عن ذلك بقوله 4 
می اربوا إن کرم e NOS‏ 
الربا في التفاضل في الذهب بالذهب والنضة بالفضة وسائر الأشياء المكيلات 
والموزونات على ما ذكره عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلل 
الله عليه وسلم فيها رويناه عنه فيها تقدم من كتابنا هذا في باب بيع الحنطة بالشعير 
فكان ذلك رباً حُرّم بالسنة وتواترات به الآثار عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم حتى قامت بها الحجةء والدليل عل أن ذلك الربا المحرّم في هذه الآثار هو 
غير الربا الذي رواه ابن عباس عن أسامة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رجوع ابن عباس رضي الله عنهه| إلى ما حدثه به أبو سعيد رضي الله 
عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ما قد ذكرناه في هذا الباب فلو كان ما 
حدّثه به أبو سعيد رضي الله عنه من ذلك في المعنى الذي كان أسامة رضي الله 


عنه حدّئه به إذا لما كان حديث أي سعيد عنده بأولى من حديث أسامة رضي الله 
عنه» ولكنه م يكن عَلِمَ بنحريم رسول الله صلی الله عليه وسلم هذا الربا حتی 
حدّئه به أبو سعيد رضي الله عنه فمَلمَ أن ما كان حدَّئه به أسامة رضي الله عنه 
سین رسول الله صلی الله عليه وسلم كان ني ربا غير ذلك الربا ام 

أقول أما حديث أسامة فقد رواء الشيخا هماكم تقدم ومنهم 
الطحاوي من طريق ابن عباس وكان ابن عباس يفتي به وروی مسلم أن أبا 
نضرة سأله عن الصرف فقال أيداً ؟ فلت نعم قال فلا بأس - ورووا أن ذلك 
كر لأي سعيد الخدري رضي الله عنه وأن أبا سعيد سأل ابن عباس عن قوله: 
أسمعته من النبي صل الله عليه وسلم أم وجدته في كتاب الله تعالى؟ فقال كل 
ذلك لا أقوله وأنت أعلم برسول الله مني ولكن أخبرني أسامة أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال الا ربا إلا في النسيئة؛ هذا لفظ البخاري؛ وذكر الطحاوي أن 
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أبا سعيد قال له: أشهد أني سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول 
«اليينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهها » وذكر أنه نزع عن هذه 
الفتوى. وروى الحاكم من طريق حيان العدوي أن أبا سعيد ذكر له حديث 
التمر بالتمر إلخ فاستخفر وتاب عن ذلك. و 

قال الحافظ في الفتح: واتفق العلماء على صحة حديث آسامة واختلفوا في 
الجمع بينه وبين حديث أي سعيد فقيل منسوخ» ولكن النسخ يغبت بالاحتمال. 
وقيل المعنى في قوله «لا ربا» الربا الأغلش المتوعد عليه بالعقاب الشديد كما تقول 
العرب: لا عالم في البلد إلا زيد - مع أن فيها علماء غيره؛ وإنما القصد تفي 
الأكمل لا نفي الأصل. أيضاً فنفي تحريم ريا الفضل من حديث أسامة إنيا هو 
بالمفهوم: فيقدم عليه حديث أب سعيد لأن دلالته بالمنطوق ويحمل حديث أسامة 
على الربا الأكبر كا تقدم والله أعلم اه. 

وهذا الأخير هو الصحيح المعتمد كبا وضحه الطحاوي والقول بأن دلالة 
حديث أسامة على نفي ربا الفضل دلالة مفهوم غير صحيح فإن قوله الا ربا" 
نفي لجنس الربا فيدخل في عمومه ربا النضل بالنصء وقوله «إلا في النسيئة» 
استثناء من العموم فبقي غيره متفياً وهن يقول الحافظ أن تفي كلمة التوحيد 
الألوهية غير الله تعالى بالمفهوم؟ 

تتمة البحث في حقيقة ربا القرآن 
نموذج من أقوال الفقهاء المحققين 

موضوع علم الفقه» أحكام الفروع العملية؛ فمن الفقهاء 
مقرونة بأدلتها المعتمدة في مذهبه. ومنهم من لا يُعنى بذكر الدليل مطلقاًء ومنهم 
من يذكر دليل ترجيح بعض أقوال علمائه على بعض. ولكنهم يعنون بذكر الأدلة 
في كتب الخلاف العام أو الخاص ببعض المذاهب دون بعض ككتب الحنفية التي 
تُعنى بترجيح مذهبهم على مذهب الشافعي وحده. لا كان بين علماء المذهيين من 


ضعفه غير واحد. 
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ازع على المناصب في الدولةء وليس من مسائل هذه المذاهب تم 


القرآن وحده والتمييز بينه وبين الربا الرارد في الأحاديث 
الفقه» وإنم يأتي ذلك في كلام بعضهم دون بعض ولا سيم المحققين منهم فننقل 
شيئا ما ذكروه في مسألتنا 

ما قاله بعض الحنفية 

أما الحنفية فقد نقلنا في فصل كلام المفسرين والمحدثين ما قاله الإمام 
الجصاص في بيان ربا القرآن من تفسيره - وما قاله الإمام الطحاوي ني ذلك 
فقهائهم أهل الدليل. وأما فقهاؤهم الأقحاح فكلامنا كله في الرد 


وهما من أن 
عليهم. 

ما قاله بعض المالكية 

وأما المالكية فقد تكلم بعضهم في المسألة في كتب الفقه فنذكر أهم ما اطلعنا 
عليه منه: 

قال الإمام قاضي الجماعة أبو الوليد ابن رشد المنوفى سنة 595 في كتابه 
(المقدمات الممهدات لما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات) يعني 
مدونة الإمام مالك رحمه اللهء وذلك بعد (فصل ما جاء في تحريم الربا) قال ما 


نصه: 

ل ا وأربى 
بی إرباء. وكان ر زيا الجاهلية في الديون أن يكون 
قضاه أخذه وإلا 
الحق وزاده قي الأجل» فأنزل الله ني ذلك ما أ فقيل للمُرْي مزب 
للزيادة التي يستزيدها قي ڌينه لتاخيره إل أجل. قن استجل ارپا فهر كافر 
حلال الدم يُستتاب فإن تاب وإلا قُتل. قال الله عز وجل فرعت عاد5از پک 


زاد ف 
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سَحد بارهم وِيَاكَدِيدُوت> 4 [البقرة:275] وقال ل ای اليس امنا اوا 
أنه [البقرة:278] -إلى قو له- ف دابرب ين 7 إلخ. 
ثم عقد فصلاً للخلاف الأصولي في لفظ الربا في القرآن هل هو عام أو 
مجم و واستدل بحديث عمر فى عدم تفسير النبى صل الله عليه وسلم له على أنه 
مجمل - وهذا الاستدلال مردود بالبداهة لأنه لا يترك النبي صل الله 
عليه وسلم هذا المجمل بغير بيان مع الحاجة إليه وإنها اختلف علماء الأصول في 
اند [القيامة:19] 
مازلإ 4 [الدحل:44] على 
وتركه للاجتهاد صارت المسألة اجتهادية ول تكن مماثبت 
بالنص» وما اعتمده أخونا المفتي الهندي من كون حديث عبادة في بيع الأصناف 

الستة بياناً له فقد بيا بطلانه بالإجمال وما نحن فيه من التفصيل. 


وولو € [ا: 


ثم ذكر هذه المسألة في كتابه (بداية المجتهد) فقال الباب الثاني من كتاب 
البيوع (ص 106) ما نصه: 

«واتفق العلماء على آن الربا يوجد في شيئين: في البيع؛ وفي| تقر في الذمة 
من بيع أو سلف أو غير ذلك. فأما الربا فيا تقرر في الذمة فهو صنفان» صنف 
منفق عليه ومو ربا الجاصلية الذي مي سنه. وذلك أمهم كانوا يُسلفون بالريادة 
ويُنظرون (أي يؤخرون) فكانوا يقولون: أنظرني أزدك. وهذا هو الذي عناه عليه 
الصلاة والسلام بقوله في حجة الوداع لا وإن ربا الجاهلية موضوعء وأول ربا 
أضعه ربا العباس بن عبد المطلب» والثاني «ضع وتعجل؛ وهو تلف فيه 


وستذكره بعد. 


() المعتمد أنه ليس بريا لأنه ْم عا في الذمة لتعجيل الدفع والربا زيادة فيه 
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(قال) وأما الربا في البيع فإن العلماء أجمعوا على أنه صنفان: نسيئة وتفاضل» 
إلا ما روي عن ابن عباس من إنكاره الربا في التفاضل لما رواه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال «لا ربا إلا في النسيئة' وإنما صار جمهور الفقهاء إلى أن الربا في 
هذين النوعين لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم اه 

فهو قد صرّح بأن ربا الجاهلية خاص بتأخير ما ثبت في الذمة مهما يكن سببه 
إلى أجل بزيادة في المال. وأنه هو الذي وضعه النبي صل الله عليه وسلم في حجة 
الوداع لنهي | تعالى عنه. وأن ربا التناضل الذي أثبته جمهور النقهاء إنما ثبت 
بحديث رسول الله صلی الله عليه وسلم» أي لا بنص القرآن. 

قفي على هذا بكلمة أخرى لبعض محققي المالكية وهو الإمام الحافظ 
الأصولي الفقيه أبو اسحاق إبراهيم الشاطبي المتوقى . 
(الموافقات) في أصول الدين ومقاصده و(كتاب الاعتصام) وهما الكتابان اللذان 
لم يسبقه بمثلهما سابق» ولم يلحق غباره فبهم| لاحق» وقد ساعده على الاستقلال 
فيه وني غيره أنه لم يكن ينظر في كلام الفقهاء المعاصرين» بل يعتمد على كتب 
المتقدمين: وقد ذكر هذه المسألة في الشواهد التي جاء بها في مبحث الأصول 
الكلية من الموافقات» وهي التي تدور عليها أحكام القرآن في جلب المصالح 
ودفع المفاسد من الضروريات والحاجيات والتحسينيات» وكون كل ما في السنة 
يرجع إلى المرآن وبيان له؛ في الضروريات الخمس الككليه» وهي: حفط البدين 
والنفس والمال والعقل والعرضء وأورد الأمثلة على ذلك في كل منها فقال في 
أصل الال ما نصه (ص 20 ج 4 طبعة تونس): 


«أحدها أن الله عز وجل حرم الربا. وربا الجاهلية الذي نزل فيه اَي 
ليوأ [البغرة:275] هو فسخ الدّين في الدين» يقول الطالب: إما أن تققي 
وهو الذي دل عليه قوله تعالى ن َر کڪ زهو نول كع 


رو 


لاظلمود وَلَاتظَكمُورت 4 [البقرة:279] فقال عليه السلام «وربا الجاهلية 


وإما أن تر 
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موضوع » وأول رباً أضعه ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله وإذا 
كان كذلك وكان المنع فيه إنها هو من أجل كونه زيادة على غير عموض:؛ ألحقت 
السنة به كل ما فيه زيادة بذلك المعنى فقال عليه السلام (الذهب بالذهب) إلخ. 


فهو قد أثبت أن الربا المحرّم بنص انقرآن هو ربا الجاهلية فققطء وأن السئة 
الحقت به ربا الفضل بالقياس عليه على فاعدته التي قدمها. وأضْرّحٌ منه وما 
قبله قول القرطبي من كبار فقهائهم وقد تقدم. 

ما قاله بعض الشافعية 

قال الإمام الحافظ الفقيه أبو زكريا محيي اين النووي محرر فقه الشافعية 
ا متو سنة 676 في شرح المهذب وهو أجمع كتب الفقه والخلاف مانصه (ص 
391ج 9( 

«قال الماوردي اختلف أصحابنا فيا جاء به القرآن من تحريم الربا على 
وجهين (أحدهما) أنه جمل فشّرته السنة وكل ما جاءت به السنة من أحكام الربا 
فهو بيان لمجمل القرآن نقداً كان أو نسيئة. (والثاني) أن التحريم الذي في القرآن 
إنيا تناول ما كان معهوداً للجاهلية من ربا السا وطلب الزيادة في المال بزيادة 
الأجل. وكان أحدهم إذا حل أجل دبنه ولإ يوفه الغريم أضعف له المال 
وأضعف الأجا,» ثم يفع, كذلك عند الأجإ , الآخرء وهو معنى قوله تعالى ل 
تأ لوا َة 14آل عمران:130]. 

قال ثم وردت السنة بزيادة الربا في النقد مضافاً إلى ما جاء به القرآن. قال 
وهذا قول بي حامد المروذي اه. وأقره النووي على هذا النقل. 

أقول إن القول الأول ال به القاولوه ينه مخ النشافتية من عبنارة 
الشافمي في الأم م في آبة وال ا اسيع و آلب ا 4 [ابقر: :275] وقد ذکرنا 
عبارته في الأم وأن المعتمد عنده رضي الله عنه العموم لا الإجمال في الآية. وقد 


ل له ارا رالانا في وشم © 
ذكر الشمس الرملي ذلك في شرح المنهاج» وأن المعتمد عندهم عدم الإجمال وهو 
الذي حققه الكيا الهراسي من فقهائهم. 

وقد أطال في أول كتاب البيع من شرح المهذب في كلام الشاف 
من جهة العموم والإجمال وذكر فم فيها أربعة أقوال؛ فيراجعها من 

وقال العلامة فقيه الشافعية في عصره أحمد بن حجر المحوق سنة 973 في 
الكلام على كبيرة الربا من كتابه (الزوا 
بآيات سورة البقرة وذكر أنواع الربا عند الفقهاء وهي أربعة مانصه(ص124 
5 1 طبعة سنة 1292 ) «وربا النسيئة هر الذي كان مشهوراً في الجاهلية لأن 
الواحد منهم كان يدفع ماله لغيره إلى جل عل أن يأخذ منه كل شهر قدراً معيناً 
ورأس المال باق بحاله فإذا حل طالب برأس ماله فإن تعذر عليه الأداء زاد في 
الحق والأجل. وتسمية هذا نسيئة مع أنه يصدق عليه ربا الفضل أيضا (أي لغة) 
لأن النسيئة هي المقصودة فيه بالذات. وهذا النوع مشهور الآن بين الناس وواقع 
كثيراء وكان ابن عباس رضي الله عنه لا حرم إلا ربا النسيئة محتجاً بأنه هو 
رف النص إليهء لكن صحت الأحاديث بتحريم الأنواع 


في الآية 


بر عن اقتراف الكبائر) بعد افتتاح الكلام 


المتعارف بينهم 
الأربعة السابقة من غير مطعن ولا نزاع لأحد فيهاء ومن ثم أجعوا على حلاف 
قول ابن عباس على أنه رجع عنه إلخ 

فهو قد بن أن ربا الجاهلية هو المحرّم بنص القرآن وأن ما عداه قد حرم بم 
ورد من الأحاديث فيه كما تقدم عن غيره. 


ما قاله بعض علماء الحنابلة 

قال العلامة المحقق المفسر المحدّث الأصولي الفقيه الحنبلي صاحب 
النصانيف المنفق على جلالنها أبو عبد الله حمد شمس الدين بن قيم الجوزية 
المتو 751 في كتابه أعلام الموقعين عن رب العالمين ما نصه: 


ظا ليا واقعاملات ني رسام 88 
الربا نوعان: جلي وخفي (فالجلي) حُرّم لما فيه من الضرر العظيم (والخفي) 
حرم لأنه ذريعة إلى الجلي. فتحريم الأول قصداً وتحريم الثاني وسيلة. فأما ا جلي 
فريا النسيئة وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية مثل أن يؤخر قينه ويزيده في 
المال وكلما أمره زاد في الملل حتى تصير للاثة عنده آلافاً مؤلفة» وفي الغالب لا 
يفعل ذلك إلا معدم حناج» فإذا رأى أن المستحق يؤخر مطالبته ويصير عليه 
بزيادة يبذها له تكلف بذها ليفتدي من أسر المطالبة والحبس ويدافع من وقت 


إلى و 


ند ضرره وتعظم مصيبته» ويعلوه الدّين حتى يستغرق جي 
موجوده؛ فيربو المال على المحتاج من غير نفع يحصل له. ويزيد مال المرابي مع 
غير نفع يحصل منه لأخيه» فيأكل مال أخيه بالباطل ويحصل أخوه على غاية 
الضرر. فمن رحمة أرحم الراحمين وحكدته وإحسانه إلى خلقه أن حرم الربا 


ولعن آكله ومؤكله وكاتبه وشاهدیه» وآذن من لم يدعه بحربه وحرب رسوله» 
وم جى مثل هذا الوعيد في كبيرة غيره ولهذا كان من أكبر الكبائر. 

وسئل الإمام أحمد عن الربا الذي لا شك فيه فقال هو أن يكون له دين 
فيقول له أتقضي آم تربي؟ فإن لم يقضه زاده في المال وزاده هذا في الأجل. وقد 
جعل الله سبحانه الربا ضد الصدقة فالمرابي ضد المتصدق قال الله تعالى #يَمَحَقٌ 
ایوا وزی اکت 4 [البقرة:276] وقال ۵ وما اتشر ين الأ نول 
الاين گلا برا عند الو ونان تن دکوۃ ريتوت به أنه کیک مم التديفوق 
© [انروم :39] وقال يها ازام ک اکا ربا تاش 
اتو لله لمكم حون © غا اکآ أت ینگفر © > آل عمراد] 
ثم ذكر الجنة التي أعدت للمتقين الذين يتفقون في السراء والضراء» وهؤلاء ضد 
المرابين فنهى سبحانه عن الربا الذي هو ظلم للناس وأمر بالصدقة التي هي 
إحسان إليهم 


وني الصحيحين من حديث ابن عباس عن أسامة بن زيد أن النبي صل الله 
بليه وسلم قال «إنها الربا في ال ومثل هذا يُراد به حصر الكمال وأن الربا 


0 
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الكامل إنا هو في النسيئة کا قال تعالى لما الوت لذن إا كر اهوت 
فلوم لدا لیت علج اش اتم بارع رو وگو (4)5 [الأنفال:2] - 
إلى قوله- ط اوک ماليو نّا 4 [الأنفال:4] وكقول ابن مسعود: إنا الال 
الذي يخشى الله 

(فصل) وأما ربا الفضل فتحريمه من باب سد الذرائع كما ضرح به في 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم «لا تبيعوا 
الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الرماء» والرماء هو الربا. فمنعهم من ربا 
الفضل لما يخافه عليهم من ربا النسيئة. وذلك أنهم إذا باعوا درهماً بدرهمين ولا 
يُفعل هذا إلا للتفاوت الذي بين النوعين إما في الجودة وإما في السكة وإمافي 
الثقل والخفة وغير دلك تدرجوا بالربح المعجل فيها إلى الربح المؤخر وهو عين 
ربا النسيئةء وهذه ذريعة قريبة جدّاً فمس حكمة الشارع أن سد عليهم هذه 
الذريعة» ومنعهم من بيع درهم بدرهمين نقداً ونسيئةء فهذه حكمة معقولة وهي 
تسد عليهم باب المفسدة» فإذا تبين هذا فنقول: 

الشارع نص عل تحريم ريا الفضل ني ستة أعيان وهي الذهب والفضة والبى 
والشعير والتمر والبلح» فاتفق الناس على تحريم التفاضل فيها مع اتحاد الجنس 
ازعوا فيها عداها فطائفة قصرت التحريم عليهاء وأقدّمٌ من يُروى هذا عنه 
قتا هو مذهب أهل الظاهر واختيار ابن عقيل في آخر مصنفاته مع قوله 
بالقياس قال لأن علل القياسيين في مسألة الربا علل ضعيفة وإذا لم تظهر فيه 
علة امتنع القياس اه. المراد منه هنا 

نتيجة ما تقدم 
في حقيقة ربا القرآن أوالربا المحرم القطعي المراد بالوعيد الشديد 

إن هؤلاء العلماء الأعلام من محقفي المفسرين والمحدّثين والأصوليين 

والفقهاء قد صرحوا بأن الربا الذي حرمه الله تعالى بنص كتابه العزيز» وتوعد 


9 يه للريا ولعاملات ل اام 4# 
آكليه أشد الوعيد؛ هو الربا الذي كان فاشياً في الجاهلية ومعروفاً عند الملخا 


في زمن التنزيل؛ وهو أخذ مال في مقابلة تأجيل دين مستَحَقٌ في الذمة من قبل» 
وهو المسمى [ربا النسيئة] لأن أخذ الزيادة على رأس المال إنها سببه إنساء أجل 
الدّين المستحق أي تأخيره لا في مقابلة منفعة ما لمعطيها. وهو قول الحبر ابن 
عباس ني تفسير آيات سورة البقرة وتدل عليه نصوص الآيات بإباحة ما سلف 


منه وإيجاب | برأس المال على من تاب كما تقدم عنه رضي الله عنه. ويؤيد 
هذا أمران (أحدهما) الاستعيال اللغري ووجهه أن هذا اللفظ كان مستعملاً عند 
عرب ال جاهلية من المشركين وأهل الكتاب وغيرهم وذكر في بعض السور المكية 
فهو ليس من الألفاظ التي وضعت وضعاً جديداً في الشريعة فكانت مجملة ثم 
فسرت بعد ذلك بالأحاديث عند الحاجة إليها في التشريع العملى؛ بل اللام في 
(الربا) للعهد )| صرح به بعضهم. 

(ثانيهم!) أن الله توعد على أكل الربا بضروب من الوعيد لم تُعهد في التتزيل 
ولا في السنة ولا ما يماثلها إلا في الترهيب والزجر عم عظم إثمه وفحش ضرره 
من الكباترء ويؤكده الوعيد الوارد في الأحاديث النبويةء وهاك الإشارة إليها 
بالإيجاز: 


يمومو 4 [البقرة:275] أي من 


(1) قوله تعال الت ا ڪر 
قبورهم يوم البعث والنشور لاك 
[البقرة:275] وهو الجنون» وقد ورد أن الرء يبعث على ما مات عليه؛ فإذا كان 
هذا حال آكل الربا عند البعث وقبل الحساب» فكيف يكون حاله بعد ذلك في 
النار؟ وهو: 

(2) قوله تعالى فيمن عاد إلى أكل الربا بعد تحريمه متَأَويكسْحَفٍ 
ألككَاهُمْفِيهَا عدون (زيَ)ا14البقرة:81] وقد حملوه عل المستجلٌ له لأن 
استحلاله كفر. 
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(3) قوله تعالى «ايَمَحَ ليأ © [البقرة:276] أي يمحق بركته. 
(4) قوله تعالى بعد ذلك لوي الک کے اھ لاي لكآ ركيم ©4 
[البقرة:276] وحرمانه من حبة الله تعالى يستلزم بخضه ومقته عز وجل. 
(5) ميته راء أي راذا في عجن 
واستغلاله لما يعرض له من الضرورة بدلاً من انظاره 


0 


على العاجز عن القضناء 


ير ينه إلى الميسسرة» أو 


أثير» وهي صيغة مبالغة من الإئم وهو كل ما فيه ضرر في 
النفس أو المال أو غيرهما وأشدها المضار والمفاسد الاجتماعية. 


(7) إعلامه بحرب من الله ورسوله لأنه عدو لما في قوله تعالى بعد الأمر 
بترك ما بقي للمرابين من الربا بعد لتحريم 9نم تاذو بكرب نَل 
وإ € [البقرة:279]. 


وسآَنْوَلِكُمْ لَاتَظيِمُونَ 
اموت )4 [البقرة:279]. 


(9) عد الببي صلى الله عليه وسلم إياه من أهل الموبقا. أكبر الكبائر 
فضي الصحيحين ونير ما مس حديث أبي عريرة مرفوساً «اجتنبوا السبع 
الموبقات» أي المهلكات» قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال «الشرك بال 
والسحره وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحة.» وأكل الرباء وأكل مال اليتيمء 
والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات1. 


(10) ورود عدة أحاديث صحيحة في لعنه صلى الله عليه وسلم لآكل الربا 
و موکله» وف بعضها زيادة كاتبه وشاهدبه. 

(11) في غير الصحاح أحاديث كثيرة في الوعيد الشديد عليه منها أن 
في الإسلام وفي بعضها 36 زنية» وني 
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درهم ريا أشد من ثلاث وثا 


@ درا وافعاملات لي ل سلا 4# سس 

بعضها بضع وثلاثين زنية» وني بعضها «الربا اثنان وسبعون باباً أدناها مثل 
الرجل أمهء وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه» رواه الطبراني في 
الأوسط من طريق عمرو بن راشد وقد رثقه ابن حبان على نكارة حديثه هذا 

وجملة القول أن هذا الوعيد الشديد كله لا يمكن أن يكون على ربا الفضل 
الوارد في حديث عبادة وآبي سعيد وغيرهما لآنه لاضرر فيه ولذلك اضطر 

بعض الفقهاء إلى القول بأن تحريمه تعبدي لا يعقل معناه. ومن المعلوم من الدين 
بالضرورة لصراحة أدلته في الكتاب وال الإسلام يسر لا افيهولا 
حرج» وأنه الحنيفية السمحةء وقال العلماء: إن من علامة الحديث الموضوع أن 
يكون فيه وعد بثواب عظيم على عمل نافه أو سهل قليل التأث 
شديد عل عمل ليس فيه ضرر في الاين ولا في الدنيا أو فيه ضرر قليل. 

هذا وإن بيع الأجناس الستة بعضها ببعض مع التفاضل المعتاد بالتراضي أو 
بيع جنس بآخر مع تأخير القبض ليس فيه من الضرر والفساد ما يستحق فاعله 
شيئاً من أنواع ذلك الوعيد فلا يفهم له علة إلا سد ذريعة ربا النسيئة الذي نى 
الله عنه وتوعد فاعله بها لخصناه آنفاء فهر كنهيه صل الله عليه وسلم عن خدوة 
الرجل بالمرأة الأجنبيةء وعن سفرها إلامع ذي رحم حرم وعن الانتباذ في 
الأواني التي يسرع فيها اختمار النقيع المنبوذ فيها من تمر أو زبيب» وعن الجلوس 
على ماتدة يشرب عليها الخمرء لأن هذا وذاك ما يسهل وجود الخمر ويجرئ على 
شرا بتأثير الألفة والقدوة» ومثله أو أشد شرب القليل من الشراب الذي لا 
يسكر إلا الكثير منه - وأبلغ من هذا في النهي لسد الذريعة نبي الله عز وجل 
للمؤمنين عن سب آهة المشركين وأصنامهم مع تعليله الدال على ذلك وهو قوله 
ِِلْرٍ ‏ [الأنعام:108]. 


- أو وعيد 


ولا تياس یعون ین دون لله مث هه عدا 
وأما تسمية ذلك ربا في بعض الروايات فمن باب المجاز المرسل كقو 
حكاية عن أحد صاحبي يوسف في ال سجن «إي آرت آعير َر * 


[يوسف:36] وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بم يدل على هذا في بعض 
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روايات هذه الأحاديث كحديث ابن عبر عند الإمام أحمد والطبراني الا تبيعوا 
الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين فإني أخاف 
عليكم الربا» وقد ورد في روايات متعددة إطلاق لفظ الربا أو أشد الرباعلى 
استطالة الرجل في عرض أخيه يعني بالعيبة: وإطلاق لفظ الزنا على مقدماته في 
حديث مرفوح معروف 

وروى مالك وعبد بن حميد وابن جرير والبيهقي عن ابن عمر قال: قال 
عمر بن الخطاب: لا ت ١‏ الذهب بالذهب إلا ملا يفل ولا تبيعوا الوّرق 
بالذهب أحدهما غائب» والآخر ناجزء وإن استنظرك حتى يلج بيته فلا تننظره 
إلا يدا بيد: هات وهاء» إني أخشى عليكم الرماء. والرماء هو الريا. 

وروى مالك والبيهقي عن نافع قال كان ابن عمر يحدث عن عمر في 
الصرف وم يسمع فيه من النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً. قال: قال عمر لا 
تبايعوا الذهب بالذهب ولا الوَرق بالوّرق إلا مثلا بمثل سواءً بسواء ولا تشفوا 
بعضه على بعض إني أخاف عليكم الرماء ١‏ 

ولكن الوعيد الشديد في الربا وما يقتضيه من الورع واتقاء الشبهات أوقع 
الناس في مشكلات من هذه المسألة العصر إلى اليوم؛ فترى أن عمر 
(رضي الله عنه) على خبيه عن ربا الفضل خوفاً من إفضائه إلى الربا وعلى تتصريحه 
ني من آيات الأحكام وأنه صل الله عليه وسلم توفي 
ول يقل لهم فيها شيثاً غير ما كانوا يعلمونه من ربا الجاهلية» ومن وضعه وإبطاله 
صل الله عليه وسلم يوم فتح مكة؛ وقوله فدعوا الربا والريبة - تراه على هذا قد 
بة لقد خفت أن نكون قد زدنا في الربا عشرة أضعافه 


قال فيما رواه عنه ابن أ, 
بمخافته» ولقد صدق رضي الله عنه فكل من جاوز حد شيء وقع في ضده. 
فصل مهم في | لحاق الفقهاء ذرائع الربا وشبهاته بالربا القطعي بالتص 

قال الحا 7 


بض ما يخرج من الأرض. والمزابدة وهي اثستراء الرطب في رءوس الخال 
3 


الآيات: وإنيا حرمت المخابرة وهي المزارعة 


اليه ريا اعسات ن اوا 8 سم 
بالتمر على وجه الأرضء والمحاقلة وهي اشتراء الحب في سنبله في الحقل با لحب 
على وجه الأرض - إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلها حساً لمادة الربا لأنه لا 
يُعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف» ومن هذا حرموا أشياء با فهموا من 
تضييق المسالك المفضية إلى الربا والوسائل الموصلة إليه: وتفاوت نظرهم 
بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم» وقد قال الله تعالى قوق كل ِى 
عار علي [يوسف:76] وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أل 
العلم. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاث وددت أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم عهد إليد فيهن عهداً تنتهي إليه: الجد والكلالة 
وأبواب من الربا. يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا. والشريعة 
شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله لأن ما أفضى إلى ارام حرام» ك أن ما 


لا يتم الواجب إلا به فهو واجب اه كلام ابن كثير. وأورد بعده حديث النعمان 
في الحلال والحرام والشبهات وهو معروف وسيأتق البحث فيه. 

أقول إن العماد ابن كثير رحمه الله تعالى قد فطن لما غفل عنه جمهور العلماء أو 
قصروا في بيانه في هذه المسألة الخطيرة ولكنه لم يسلم من مجاراتهم في بعض ما 
أخطأوا فيه بل أقرهم عليه واحتج لهم با لا » ويؤخذ منه وما قدمناه 
عليه أمور يجب تدبرها لتحرير هذه المسألة المشكلة فنقول: 


(1) إذا كان عمر أمير المؤمنين (الذي قال فيه عبد الله بن مسعود من أكبر 
علماء الصحابة أنه قد مات بموته تسعة أعشار العلم) قد خشي أن يكون مسلمو 
عصره قد زادوا في الربا عشرة أضعافه من شدة خوفهم من الوقوع في شيء مده 
فإن من بعدهم قد زادوا عليهم أضعاف ما وقعوا فيه من باب الاحتياط واتقاء 
الشبهات» فإنهم عدوا منه ما تبي عنه من البيوع مهما تكن صفة النهي ومهما يكن 
سببه» وعدوا منه البيوع الفاسدة عندهم وإن يكن سبب ما قالوء في فسادها 
رأي لبعضهم ما أنزل الله به قرآنه ولا ذكر الرسول صل الله عليه وسلم فيه 
بياناًء وصارت هذه الأنواع التي لا تكاد تحصى مقرونة في أذهان الجميع بذلك 


0 


18 ریا والاملات ني للإسلام 48 
الوعيد الشديد في كتاب الله تعالى وني الأحاديث الصحيحة وكذا الضعيفة 
والمنكرة والشاذة والموضوعة التي رووها في ذلك. ويقل في المسلمين في هذه 
الأعصار من يميز بين ما يصح منها وما لا يصح فأوقعوا المسلمين في أشد الخرج 
المنفي بنص كتاب الله تعالى ا محكم عن ذينه. 

(2) إن قوم الذي جعلوه آصلآ تتدلى منه فروع لا تحصى في الربا وهو إن 
الجهل بالماثلة كحقيقة المفاضلة» غير ملم فا جهل ليس كالعلم ولا يصح أن 
على التحريم الذي تقدم أن انسلف الصالحين لم يكونوا يقولون به إلا 
بنص قطعي الرواية والدلالة بل تقل الإمام أبو يوسف عنهم اشتراط وروده في 
كتاب الله تعالى بنص جلي لا يحتاج إلى تفسير. وقد علمنا أن الله تعالى لم يحرم في 
كتابه إلا ربا النسيئة الذي هو أخذ الزيادة في المال لأجل تأخير ما في الذمة منه 
الذي من شأنه أن يتضاعف ويكون غرباً للبيوت ومفسداً للعمران» ومبطلاً 
لفضائل التراحم والتعاون بين الناس. ومن الغريب أن ينوه العماد رحمه الله تعالى 
بعلم هؤلاء الذين قال فيهم انهم «حرموا أشياء بها فهموا من تضييق المسالك 
المفضية إلى الربا؛ وغفل عن كونهم إن ضيقوا ما وسّعه الله تعالى وعسروا ما 
يسرهء مخالفين في ذلك لنص كتابه ولسنة رسوله الذي أمر أصحابه وعماله وآمته 
بالتيسير ونباهم عن التعسير كما هو ثابت في أحادي ث الصحاح وال 
المشهررة 

(3) قوله في توجيه مسلكهم إن الشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيا 
مثله لآن ما أفضى إلى الحرام حرام - فيه نظر من ثلاثة وجوه (أحدها) أن 
الوسائل ليست كا مقاصد في نفسها بل هي دونها في الخير والشر والنفع والضر 
والحلال والحرام كما يظهر من الأمثلة التي ذكرنا آنفاً - أن النصرص وردت في 
النهي عنها لأنها ذريعة إلى الحرام القطعي. 

(ثانيها) أن تحديد الوسائل في المساش ودرجة إفضاتها إلى المقاصد من أشق 
الأمور فإذا لم تكن منصوصة اختلفت باختلاف الأفهام والآراء 


0 


8 الريا والاملات ني سام 4 
(ثالثها) جهة الدلالة فيها فإن من أحكام المقاصد ما لا يثبت إلا بالنص 


القطعي كأصل العبادة والتحريم الديني فالوسيلة له أولى بذلك؛ ومنها ما يثبت 
بالدليل الظني. واعتبر ذلك بقوله تعالى في الزواج < 5 
متكت بتك کی ]ونوا 4)3 [الساء:3] فقد أوجب تعال على من خاف 
على نفسه عدم العدل بين الزوجتين أو الأزواج أن يتزوج واحدة لأن التعدد 
وسيلة للعول وهو الظلم المحرم لذاته. وكون تعدد الزوجات وسيلة إليه عند 
أكثر المعددين في هذه الأز احُد» وبدل عليه من النص قوله تعالى # ون 
مَسَسَطِيموا أن تعر وبين السا وَلَوْحَوْصَكُمْ 4 [الساء:129] الآية؛ ومع هذا لم 
يقل أحد من هؤلاء الفقهاء بتحريم التعدد وعدم ثبوت الزوجية وما ينرتب 
عليها من الأحكام به. 


(4) استدل العماد على القاعدة الكلية التي ذكرها بحديث النعمان بن بشير 
وإن الحرام بيّنء ربينهها مور مشتبهات لا يعلمهن كثير 

فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ يدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات 
وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه» ألا وإن لكل 
ملك حمى. ألا وإن حى الله حارمه» الحديث» وهو في الصحيحين وهذا اللفظ 
هو الذي اختاره النووي في الأربعين. وقد روي عن غير النعمان بألفاظ تختلف 
بعض الاختلاف. وهو لا يدل على تلك القاعدة الكلية لإجماع المسلمين على أن 
من رعى سائمته أو دابته حول حمى وأمكنه اجتناب الوقوع فيه لا يكون رعيه 
حراماً كالرعي في الحمى؛ وأن اتقاء الرعي حول الحمى إنما يطلب تورّعاً 
واحتياطاً. وللعلماء في تفسير اومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» تفصيل لأنه 
إما أن يكون من الكثيرين الذين لا يعلمونهنء وإما أن يكون ممن يعلمون الحكم 
ولا يشتبهون فيه» فإن كان من يعلمون أن هذا المشتبه فيه لخفاء في وجه حله أو 
حرمته حلال فإنه لا يأثم به» وإن كان من يعلمون أنه حرام فإنه يأثم. وآما من 
يقع في المشتبه مع اشتباهه عليه فإنه لا يأمن أن يكون من الحرام فكأنه تج رأ عل 
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الحرام» وكذا من علم أنه ذريعة إلى الحرام كالذي يتزوج على امرأته وهو لايشق 
من نفسه بالعدل لكراهته للأولى وحبه للثانية فإنه لا يلبث أن يظلم» فهذان 
لان للحكم بوقوعه في الحرام وليس المعنى أن نفس المشتبه فيه حرام لأنه 
يخرج بهذا عن كونه مشتبهاً فيه. 
قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث من فتح الباري: واختلف في حكم 
الشبهات فقيل التحريم وهو مردود. وقبل الكراهةء وقيل الوقف, كالخلاف فيا 
قبل الشرع. وحاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء (أحدها) تعارض 
الأدلة كما تقدم (ثانيها) اختلاف العلماء وهي منتزعة من الأولى (ثالثها) أن 
المراد بها مسمى المكروه لأنه يجتذيه جانيا الفعل والترك (رابعها) أن المراد مها 
المباح ولا يمكن قائل هذا أن يحمله عل متساوي الطرفين من كل وجه بل 
يمكن حمله على ما يكون من قسم خلاف الأولى بأن يكون متساوي الطرفين 
باعتبار ذاته راجح الفعل أو الترك باعتبار آمر خارج إلخ. 
ومن ألفاظ الحديث ما هو صريح في أن الوقوع في الشبهات مدرجة للوقوع 
في الحرام لا وقوع فيه كحديث ابن عمر «الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما 


ات فمن اتقاها كان أنزه ليينه وعرضه؛ ومن وقع ني الشبهات أوشك أن 
بيقع في الحرام». 
وقال الحافظ ابن رجب في شرح الحديث: وقد فسر الإمام أحمد الشبهة بأنها 
لة بين الحلال والحرام -يعني الحلال المحض والحرام المحض- وفسرها تارة 
باختلاط الحلال والحرام. وذكر أن أصحابهم الحنابلة اختلفوا فيه هل هو مكروه 
أو محرم؟ على وجهين وأن منهم من حمل ذلك على الورع. 

وذكر هو وابن ملح في الآداب الشرعية آثاراً عن كبار علماء السلف في 
ذلك: (منها) ما رواه الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال في جوائز السلطان لا 
بأس بها ما يعطيكم من الحلال أكثر مما يعطيكم من الحرام (ومنها) كان اللي 


0Ş‏ ااا 
صل الله عليه وسلم وأصحابه يعاملون لمشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم 
لا جتنبون الحرام كله. 

قال الحافظ ابن رجب: وإن اشتبه الأمر فهو شبهة والورع تركه؛ قال 
سفيان: لا يعجبني ذلك وتركه أعجب إل » وقال الزهري ومكحول لا بأس أن 
یکل منه مالم يعرف أنه حرام بعینه» فإن لم يعرف في ماله حرام بعينه ولكن علم 
أن فيه شبهة فلا بأس بالأكل منه. نص عليه أحمد في رواية حنبل» وذهب 
إسحاق بن راهويه إلى ما روي عن ابن مسعود وسلمان رشي الله عنهما وغيرهما 
من الرخصةء وإلى ما روي عن الحسن وابن سيرين في إباحة الأخذ بم يقضي (؟) 
من الربا والقّار» ونقله عنه ابن منصور. وقال الإمام أحمد في المال المشتيه حلاله 
بحرامه: إن كان المال كثيراً أخرج منه قدر الحرام وتصرّف في الباقي؛ وإن كان 
المال قليلاً اجتنبه كلهء وهذا لأن القليل إذا تناول منه شيئاً فإنه يتعذر معه 
السلامة من ا حرام بخلاف الكثير. 

ثم قال: ومن أصحابنا ن حمل ذلك على الورع دون التحريم وأباح 
التصرف في القليل والكثير بعد إخراج قدر الحرام منه» وهو قول الحنفية 
وغيرهم» وأخذ به قوم من أهل الورع منهم شر الحاني؛ ورخص قوم من 
السلف في الأكل من يعلم ني ماله حرام ما لم يعلم أنه من الحرام بعينه كما تقدم 
عن متخحول والزهري» وروي مثله عن الفضيل بن عياض» وروي في ذلك آتار 
عن السلف فصحّ عن ابن مسعود أنه سنل عمن له جار يأكل الربا علانية لا 
انها المناء (أو 


رج من مال خبيث يأخذه يدعوه إلى طع ام؟ قال : أجيبر 
المهنأة) لكم والوزرعليه اه. المراد منه. 

فعُلم بهذا كله أن من الجهل المبين أن يُعد ما ب 
الجل واسثرمة 
أكبر الكبائر التي أنذر الله مرتكبها بأشد الوعيد ولعنه رسوله صل الله عليه 
وسلم؟ وإنما يكثر مثله في كلام المقليِين الذين يأخذون بالتسليم كل ما يرونه في 


0 


في أمره ولا يتبين وجه 


الحرام الممحض ولو من الصغائرء فكيف يجوز أن يعد من 


لب #هة را رالانا في اوش 88 

ب من قبلهم ولا سيا علماء مذاهبهم» ولا يعنون بالنظر في أدلتهم» بل 
يأخذونها بالتسليم على علاتهاء وعلى من ينظر في الأدلة تقصي ما قاله أهلها 
المستقلون ويتحرى في البحث عن غيرها وينصب الميزان المستقيم لترجيح 
بعضها على بعض: لا كما فعل أخونا المفتي المندي في مسألة الربا. 

إذا تمهد هذا ظهر به آن الحق في الربا الذي نهمى الله تعالى عنه في كتا 
فاعله ب لم يتوعد بمثله على ذنب آخر أنه ربا الدسيئة الذي كان معروفاً في 
الجاهلية كما قال من ذكرنا عباراتهم من أعلام العلماء المستقلين والتابعين لبعض 


وإمام هؤلاء القائلين بذلك حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهماء ونعيد القول ونكرره بأنه هو ما يؤخذ من المال لجل تأخير 
الدّين المستحق في الذمة إلى أجل آخر مهما يكن أصل ذلك الدّين من بيع أو 
قرض أو غيرهماء فلا يدخل في مفهومه ما يزاد في أصل الدّين عند عقده على ما 


يعطى للمُدَيْنِ ربحاً له. و إن هو ما يعطى لجل تأخير الدّين المستحق. هذا هو 
معناه في اللغة. قال الغيومي في المصباح الثير ء مهموز عل فعيل-ويجوز 
الإدغام لأنه زائد- و هو التأخيرء والنسبئة على فعيلة مثله وهما اسمان من: تسا 
الله أجله من باب فطع» وأنسأه بالألف إذا أخره» فيمال نسأ الله في أجله و أنسأ 
فيه -إلى أن قال- وأنسأتٌ 
بعجز المدين عن القضاء مرة بعد أخرى حتى يصير أضعافاً مضاعفة ويستهلك 
جميع ما يملكه المدين في كثير من الأحيان. 

وبهذا تظهر حكمة العليم الحكيم في ذلك الوعيد الشديد عليه وفي تسميته 
ظليً» ولا يظهر هذا في كل قرض جر نفع ولا في بيع أحد الأجناس الستة بمثله 
متفاضلاً نقدًا أو نسيثة» فضلاً عن تثمير الأموال بالشركات التجارية التي لا 
تلتزم شروط الفقهاء فيها ىا أي بعد. وإنما يظهر من سبب النهي عن هذه 


الدّين أخرئه اه. وهذا النوع هو الذي كان يتضاعف 
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افيه ريا اعسات ل اوی 8 سم 
أنه سد لذريعة الربا المحرم القطعيء وهذه الذريعة مظنونة لا قطعية» وقد 
ذكرنا آنفاً بعض ما هما في الشريعة من الأمثلةء ومن ال منهيات في الأحاديث ما هو 
حرم وما هو مكروه أو خلاف الأول؛ وما هو لمحض الإرشاد لا للتشريع 
الدِيني. وإنها يكون التمييز بين هذه الأنواع بالأدلة الخاصة أو القواعد العامة أو 
النعارض بسن البصوص وترجيح الأقوى كاشهي عن أكل خوم سباع الوحش 
والطير مع حصر نصوص القرآن لمحرمات الطعام في الميتة والدم المسفوح ولحم 
الخنزير وما أهل لغير الله به. وقد حققنا أن النهي فيه للكراهة وفاقاً مذهب 
مالك جمعاً بينه وبين نصوص القرآن القطعية الرواية والدلالة بصيغتي الحصرء 
وبينا فيه أن التعبير في بعض الروايات بالتحريم قد يكون رواية بالمعنى لفهم 
الراوي أن المراد من النهى التحريم. 
وكذلك يقال في النهي عن بيع النقدّين وأصول الأغذية المذكورة في حديث 
عبادة إلا يدا بيد مثلاً بمثل إذا اتحد الجنس» والاكتفاء بالتقابض إذا اختلف 
ومما يدل على أن هذا النهي غير مقصود بالذات ما صح في إباحة بيع العرايا 
وي بيع الكثير من التمر الرديء بقليل من التمر الجيد بأن يجعل العقد على بيع 
كل منها بالشمن وهذا أصل من أصول أدلة من جوزوا الحيلة في الشرع ولكن لا 
يصح هذا الاستدلال إلا ني المسائل التي لا تضيع فيهاعلة الحكم وتذهب 
حتكمه الشارع فيه كمسأله التفصي من بيع التمر بالتمر التي أفتى فيها النبي صل 
الله عليه وسلم. وإنني أعقد هذا البحث فصلاً خاصاً إتماماً لتحقيق مسألة الربا 


العامة من كل وجه 


فصل في الحيل في الربا وغيره 
الحيلة اسم أو هيئة من حال الشيء حول إذا تغير حاله أو لونه أو صفته أو 
وضعه أو مكانه» وأصلها حولة كحكمة قفلبت الواوياء لكسر ما قبلها. قال في 
الأساس حال الرجل يحول حولاً إذا احنال ومنه «لا حول ولا قوة إلا بالله» 
وحال الشي» واس حال تبره وحال لون وحال عن مكانه تحول -إلى أن ة ال- 


12 
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وحاوله طلبه بحيلة اه. وني المصباح المير: والحيلة الحذق في ت بير الأمورء 


وهو تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصرد. وأصله الواوء واحتال طلب الحيلة 


اه 


وقال الراغب في مفردات القرا 


الحيلة والحويلة: ما يُتوصل به إلى حالة 
ما في خفية» وأكثر استعماها فيم في تعاطيه خبث» وقد تستعمل فيا فيه حكمة» 
وهذا قبل في وصف الله عز وجل وهو يلحال ) [الرعد:13] بكسر اميم 
- أي الوصول في خفية من الثاس إلى مافيه حكمة» وعلى هذا النحو صف 
بالمكر والكيد لا على الوجه المذموم تعالى الله عن القبيح اه. وذكر قبل ذلك 


أن من الأمثال «لو كان ذا حيلة لتحول» 


وأقول: أنه قال في المكر والكيد كما فال قي الحيلة والمحال أنه يكثر استعماله 
فيه خبث أو قبح» وسببه كا بيناه في التفسير أن أكثر ما يفي الناس هو ما 
يعد عندهم قبيحاً أو ضارا ولو بأعدائه, وخخصومهم وما لو ظهر لبط وفسد 
عليهم وعجزوا عن إتمامه كما يقع في ا حرب وشئون السياسة. ولم يرد لفظ الخيلة 
في القرآن إلا فيه هو واجب منها وهو قوله بعد وعيد الذين يتركون ا هحجرة من 


َالو آایتیلیغوت له وک ہدوت سيا اا وھک سی اه آن ينفو عن" 
ا واو 4 [النساء]. 


حنيفة وأصحابه؛ وأول من ألف فيها 
صاحباه القاضي أبو يوسف مستقلاً سه (كتاب الحيل) ثم محمد بن 
الحسن وتبعهم| فقهاء مذهبهم فهم يذكررن في كتب فقهه م أبواباً لحيل التي 
يصفونها بالشرعيةء ووافقهم الشافعية في أصل جواز الخيل؛ وقال بحظرها 
فقهاء المالكية و الحتابلة. 


وأول من أدخل | 
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وفي الجامع الصحيح للبخاري كتاب خاص سمه ( كتاب الحيل ) فتح فيه 
أبواباً أورد فيها ما صح على شرطه متعلقاً بالحيل والدلالة على كراهة الشرع ها 
أوها (باب في ترك الحيل» وأن لكل امرئ ما نوى في الأيهان وغيرها) وأورد فيه 
حديث «إنما الأعمال الذي افتتح به صحيحه برواية "بالنيات» أشار هذه 
الترجمة إلى أن جميع الأحكام الشرعية من فعل وترك تدخل في عموم هذا 
الحديث خلافاً لمن خصّه بالعبادات وماني معناها كالأيان. وسائر أبوابه في 
الصلاة والزكاة والنكاح والبيوع والغصب واهية والشفعة والاحتيال للفرار من 
الطاعون واحتيال العامل (أي عامل السلطان) ليُهدى له. وقد كتب الحافظ ابن 
حجر على عنوان (كتاب الحيل) في شرحه له (فتح الباري) ما نصه: 


(الحيل) جع حيلة وهي ما يُتَوَصَّل به إلى مقصود بطريق خفي» وهو عند 
العلماء على أقسام بحسب الحامل عليهاء فإن توصل بها بطريق مباح إلى إبطال 
حق أو إثبات باطل فهي حرام: أو إلى إثبات حق أو دفع باطل فهي واجبة أو 
مستحبة؛ وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في مكروه فهي 
مستحبة أو مباحة: أو إلى ترك مندوب فهي مكروهة. 

«ووقع الخلاف بين الأئمة في القسم الأول هل يصح مطلقاً وينفذ ظاهراً 
وباطتاً أو يبطل مطلقاً أو يصح مع الإثم؟ ون أجازها مطلقاً أو أبطلها مطلقاً 
آدلة كثيرة فمن الأول قوله تعالى # وَحْريركَضِفْئَا سب يو ولا غ 4 [ص :44] 
قد عمل به صلى الله عليه وسلم في حن الضعيف الذي زنى وهو من حديث 
ي أمامة بن سهل في السئن ومنه قرله تعالى لوَمَ نبي أل ملأتا 
[الطلاق:2] وفي الحيل تخارج من المضايق» ومنه مشروعية الاستثناء فإن فيه 
تخليصاً من الحدث» وكذلك الشروط كلها فإن فيها سلامة من الوقوع في الحرج» 


أ 


© ارا والعاملات ني اام © 
ومنه حديث أب هريرة و أبي سعيد في قصة بلال بع الجمع بالدراهم ثم ابع 
بالدراهم جنيباً».!"" 


اومن الثاني قصة أصحاب السبت وحديث «حرمت عليهم الشحوم 
فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها! وحديث النهي عن النجش وحديث العن 
المحلل والمحلل لها. 1 

والأصل في اختلاف العلماء في ذلك اختلافهم هل المعتبر في صيغ العقود 
ألفاظها أو معانيها؟ فمن قال بالأول أجاز الجيّل؛ ثم اختلفوا فمنهم من جعلها 
تنفذ ظاهراً وباطناً في جميع الصور أو في بعضهاء ومنهم من قال تنفذ ظاهراً لا 
باطناء ومن قال بالثاني أبطلها ولم تجز منها إلا ما وافق فيه اللفظ المعنى الذي تدل 
عليه القرائن الحالية. وقد اشتهر القول بالخيل عن الحنفية لكون أي يوسف 
صنّف فيها كتاباً لكن المعروف عنه وعن كثير من أئمتهم تقيبد أعم انها بقصد 
الحق. قال صاحب المحيط: 


كانت للفرار من الحرام والتباعد من الإثم فحسن؛ وإن كانت لإبطال حق مسلم 
فلاء بل هي إثم وعدوان» اه. 

أقرل إن هذا الأصل لا ينفعهم فإنه تخفيف من الله عل نبيه أبوب عليه 
السلام فهو نص إهي استئنائي لا يصح أن يقيس عليه من قال أن شرع من قبلنا 
شرع لنا فضلا عمن يقول ليس شرعاً لد وهو الحق بنص القرآن» أو هو من قبيل 
خصائص نبينا صل الله عليه وسلم في شرعنا ومثله احتيال يوسف عليه السلام 
الأخذ أخيه مع عدم المخالفة لشرع ملك مصرء وهو مما يستدلون به على شرعية 
الحيل: فان الله تعالى قال #كَدَِلَك اسف © [يرسف:76] فهو إذاً إذن منه 


(1) الجمع وائدقل التمر الرديء و اننيب نوع من أجوده وستعود إلى الحديث. 
3 


لح # ارا لار ني الإسلام © 
تعالى» فلا يقاس عليه ما يفعل تخالفة شرعه. وسيأتي الكلام على ما أشار إليه 
الحافظ من الأحاديث في أدلة الفريقين 


ثم كتب الحافظ في الكلام على حديث النية منه ما نصه متعلقاً بالموضوع: 

واستدل به من قال بإبطال الحيل ومن قال بإعمالمما لأن مرجع كل من 
الفريقين إلى نية العامل. وسيأتي في أثناء الأبواب التي ذكرها المصنف إشارة إلى 
بيان ذلك» والضابط ما تقدمت الإشارة إليه: إن كان فيه خلاص مظلوم مثلا 
فهو مطلوب وإن كان فيه فوات حق فهو مذموم. ونص الشافعي على كراهة 
تعاطي ال حيل في تفويت الحقوق فقال بعض أصحابه هي كراهة تنزيه. وقال كثير 
1 كالغزالي هي كراهة تحريم وبا بقعب ويبدل ية قولهاذزإنها 
لكل امرئ ما نوى» فمن نوى بعقد البيع الربا وقع في الربا ولا يخلصه من الإثشم 
صورة البيع؛ ومن نوى بعقد النكاح التحليل كان محللاً ودخل في الوعيد على 
ذلك باللعن ولا خلصه من ذلك صورة النكاح» وكل شيء قصد به تحريم ما 
أحل الله أو تحليل ما حرم الله كان إثمء ولا فرق في حصول الإثم في التحيل على 
الفعل المحرم بين الفعل الموضوع له والفعل الموضوع لغيره إذا جعل ذريعة له. 

«واستدل به على أنه لا تصح العبادة من الكافر ولا المجنون لأنهما ليسا من 
أهل العبادة وعلى سقوط القود في شبه العمد لأنه لم يقصد القتل» وعلى عدم 
مؤاخذة المخطئ والنَايِي والمكره في الطلاق والعتاق ونحوهما وقد تقدم ذلك 
في أبوابه. واستدل به لمن قال كا مالكية: اليمين على نية المحلوف له ولا تنفعه 
التورية؛ وعكسه غيرهم» وقد تقدم بيانه في الأبمان. 

الواستدلوا بها أخرجه مسلم عن أي هريرة مرفوعاً «اليمين على نية 
المستحلف» وني لنظ له «يمينك على ما يصدقك به صاحبك» وحمله الشافعية 
على ما إذا كان المستحلف الحاكم. واستدل به مالك على القول بسد الذرائع 
واعتبار المقاصد بالقرائن كما تقدمت الإشارة إليه. 


لب #هة را رالانا في وش 88 
اوضبط بعضهم ذلك بأن الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلم ثلاثة أقسام : 


[أحدها] أن تظهر المطابقة إما يقيناً رإما ظناً غالباً. [والشاني] أن يظهر أن 
المتكلم لم يرد معناه إما يقيناً وإما ظناً. [والثالث] أن يظهر في معناه ويقع التردد 
في إرادة غيره وعدمها على حد سواء. فإذا ظهر قصد المتكلم لمعنى ما تكلم به أو 
ر يظهر قصد يخالف كلامه وجب حمل كلامه على ظاهره؛ وإذا ظهرت إرادته 
بخلاف ذلك ٠‏ فهل يستمر الحكم على الظاهر ولاعبرة بخلاف ذلك أو يعمل 
بها ظهر من إرادته؟ 

«فاستدل للأول بأن البيع لو كان يفسد بأن يقال هذه الصيغة فيها ذريعة إلى 
الرباء ونية المتعاقدّين فيها فاسدة لكان إفساد البيع بم يتحقق تحريمه أولى أن 
يفسد به البيع من هذا الظن» كما لو نوى رجل بشراء يقل به رجلا 
مسل بغير حق فإن العقد صحبح وإن كانت نيته فاسدة جزماء فلم يستلزم 
تحريم القتل بطلان البيع. وإن كان العقد لا يفسد بمثل هذا فلا يفسد بالظن 
والتوهم بطريق الأولى 

«واستدل للثاني بأن النية تؤثر في الفعل فيصير بها تارة حراماً وتارة حلالاً 
كما يصير العقد بها تارة صحيحاً وتارة فاسداً كالذبح مثلاً فإن الحيوان يحل إذا 
ذبح لأجل الأكل ويحرم إذا ذبح لغير اله والصورة واحدة» والرجل يشتري 
الجارية لوكيله فتحرم عليه» ولنفسه فتحل له وصورة العقد واحدة» وكذلك 
صورة القرض في الذمة وبيع التقد بمثله إلى أجل صورتهم) واحدة؛ والأول قربة 
صحيحة والثاني معصية باطلة؛ وفي الجملة فلا يلزم من صحة العقد في الظاهر 
رفع الحرج عمن يتعاطى الحيلة الباطلة في الباطن والله أعلم. وقد نقل النسفي 
الحنفي في الكاني عن محمد بن الحسن قال ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من 
أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الق اه. 

هذا ما كتبه الحافظ في الفتح في حديث النية ونقلناه كله لما فيه من الفوائد. 


© ارا رالانا ني السام © 
ونقول إن فقهاء المذاهب كعلماء القرانين الوضعية يستنبطون الأحكام من 
انظر في النيات الباعشة على الأعمال؛ ولافي 
موافقة حكم التشريع وعلله الدينية» ومايرضي الله ويثيب عليه» ومايُسْخِطه 


عبارات نصوص المذهب من 


ويعاقب عليه ويسمون هذه الأحكام شرعية فيفهم الناس أنها شرع الله الذي 
خاطبهم به ويحاسبهم علية؛ فم صححوه مها فهو الحادل الذي يرضيه؛ وما 
أبطلوه فمخالفته حرام يُسخطه» وليس الأمر كذلك بإطلاقه: بل الحق ما تقدم 
آنفاً بالإجال جملا وهاك القول نيه مفصلاً مؤصل 
الفلسفي في المسألة. 

التحقيق في هذه المسألة أن الأحكام الشرعية ها نصوص تبينها وتضبطهاء 
وحم هي المقصودة بالتشريع والمراد منه. وعلماء المقرق وفل 
يعبرون عن هذة الحم بروح القانوث» وعن الأول بحرفية القانون أو بالمعنى 
الحرفي له وهم متفقون على أن القاضي العادل هو من يجمع في أحكامه بين 
موافقة نص القانون ومدلوله اللفظي الذي هو هيكله الظاهرء وبين روحه 
والمقصود منه في الباطن» وهو الحق والعدل والإصلاح بين الناس في القضايا 
الشخصية؛ سواء كان الخصم الشخصي في | فرداً أو جماعة كالشركات أو 
مصلحة عامة كالحكومة؛ فإذا تعارض نص القانون الحرني هو وروحه الذي 
تسحقق به حكمة الشارح وغرضه فإمهم يسمون من يرجح الأول قاضي القاتون. 
العدل والإنصاف. والفقهاء يفرقون أيضاً بين 


ويسمون من يرجح الثاني قاضي 
مايثبت قضاء وما يجب تَدَيْناً 


فالمراتب ثلاث: أعلاها الجمع بين مدلول اللفظ وحكمته المقصودة مته 
وهما كالجسد والروح للشخص,» ودونها المحافظ على الحكمة وإرجاع اللفظ 
إليها ولو بضرب من التأويل؛ ودونهيا الجمود على الظواهر اللفظية و إن ضاع 
به الحق و العدل. 
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وموضوع ال في الشرائع والقرانين والعقود والعهود والوعود 
والأيمان والنذور بياناً وإقتاء وحكياً وتنفيذاً دون هذه الثلاث وهو التحول عن 
مدلول اللفظ الحرني بتأويل أو تحريف أو معارضة تقتضي ترجيح غيره عليه 
وإنما يفعله الإنسان هربا وتَقُصّياً ما يوجبه عليه النص. والمؤاخذة في القضاء 
إنها تترتب على خالفة النص التي تسمى عصياناً للشرع والقانون؛ فإن 
كان النص قطعي الدلالة فلا مغر من العقاب على خالفته» وإن كان غير قطعي 
بأن كان محتملاً لمعنيين أو أكثر كان الترجيح لأحد معانيه بالاجتهادء وكان أقوى 
وجوه الترجيح مراعاة غرض الشارع رحكمته من النص. وفقهاء الشرع 
والقانون متفقون على هذا الأصل» ومن كان يَدِين الله بعلمه وعمله فهو أولى 
بمراعاته عندما يؤلف أو يفتى أو يحكم. 

فمن رجح معنى على معنى بالاحتمال اللفظي المخالف لروح التشريع 
وحكمة الشارع منه كان متبعاً للهرى لاللحق» والله تعالى يقول لنبيه داود عليه 
السلام لاا الوك ميك عن سیا 
تسبي لَه لَهْمَعَدَابُ ريبما امياي ل [ص:26] وهذا الأمر والنهي 
من أصول الشرع الديني الإهي الذي لايُنْسَخ ولا يتغير بتغير الشرائع» فهو 
كالتوحيد في العقائد. 


وقد بينا في التفسير وغيره أن نصوص الكتاب والسنة قسمان (أحدهما) ما 
كان قطعي الدلالة كالرواية وهو الذي عليه مدار التشريع العام الذي يجب 
اعتقاده والعمل به على جيع أفراد الكلفين» وبه تتحقق وحدة الأمة الواجبة؛ ولا 
يعذر أحد بالخلاف فيه و(ثانيهما) ما كان ظني الرواية أو الدلالة وهو الذي عليه 
8 الواجب أن يعذر المختلفون بعضهم بعضاً فيه حتى لايكون 
الاختلاف سبباً للتفرق والعداءء وقد سن النبي صل الله عليه وسلم هذا الأسل 
لأمته» و ى عليه خلفاؤه وعلماء صحبته؛ وأئمة السلف الصالح من بعدهم 
قبل حدوث عصبيات المذاهب والشيع 


مدار الاج 
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مثال ذلك أنه لما نزل قوله تعالى « # يلوك تب لكر َالْمَِيرٍ فل 
فيا إق كيد مَك للاي [البقرة:219] فهم منها بعض الصحابة تحريم ما 
إثمه أرجح من نفعه فتركوا الخمر والميسرء ولم يفهم هذا الآخرون ولعلهم 
الأكثرون فظل شرب الخمر شائعاً مباحاً كالميسر الذي كان قليلاًء ول يأمرهم 
النبي صل الله عليه وسلم بتركهما لأن دلالة الآية على تحريمها غير قطعية إلى أن 
نزلت آيات سورة المائدة القطعية الدلالة فتركهم| الجميع وصار صل الله عليه 
وسلم يعاقب من يشرب الخمرء وهكذا كان صل الله عليه وسلم يعذر المختلفين 
في فهم كلام الله تعالى وكلامه الظني الدلالة دون القطعيء وشواهده كثيرة. أ" 

وآما الفقهاء المقلدون فإن منهم من يبعلون نصوص علمائهم أصولاً شرعية 
ديئية يوجبون الاعتماد على مدلوها اللفطي في العمل والقضاءء ويبيحون الحيل 
تطبيق ذلك عليها وإن خالف ما هو معلوم بنص المعصوم من مراد الله تعالى 
وحكمته» وما كان مجمعاً عليهء فهم من الذين قال فيهم النبي صل الله عليه 
وسلم التتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذارع؛ حتى لو دخلوا جحر 
ضب لدخلتموه؛ قالوا يا رسول اله: اليهود والنصارى؟ قال «فمن؟» 
رواه البخاري ومسلم وغيرهماء وشر ما اتبعوا فيه سئنهم جعل كتب مذاهبهم 
ككتاب الله تعالى في التحليل والتحريم بنصوصها ومفاهيمهاء بل جعلها مقدمة 
عليه في العمل؛ كما فعل آولئك» وقد شرحنا هذه المسآلة في تفسير قوله تعالى 
< کدرا سارہ وھ ھم ارک ن ذو آل 4[الترية:31] أذ 

واعلم أن هذه الحيل المبسوطة في كتب الحنفية تكاد تُعَلم الناس التفصي من 
أكثر أحكام الشرع الديئية والدنيوية» فلو م يتعد أصحابها الاحتيال على التفصي 
من نصوص كتبهم إلى النفصي من نصوص الكتاب والسنة لما كانت جناية على 


(1) براجع هذا الموضوع في كتابينا الوحدة الإسلامية و يسر الإسلام. 
(2) راجع تفسبرها في ص 363 من جره النفسير العاشر. 
18 
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لة لسلطانه على القلوب كما علمت مما تقدم في الفتوى 
ريف الحنفية للرباء وكونه خاصاً ببيع المواد الستة المنهي عنها وما 
ترتب على ذلك من الأحكام المخالفة لنص القرآن والربا القطمي امعروف عند 
نزولهء وعرّفه (أي الربا) الشافعية بأنه «عقد على عِرّض مخصوص غير معلوم 
النهائل في معيار الشرع حالة العدد أو مع تأخير في البدلين أو أحد هماه فهذا 
التعريف يُدْخل في الربا القطعي ما ليس منه» ويخرج منه ما هو منه» ويحتمل من 
الجيّل ما لا يقبله النص الشرعي. 

والعمدة عند الشافعية في الحيلة حديث أي سعيد الخدري و أي هريرة 
المتفق عليه في إنكاره صلل الله عليه وسلم بيع الصاعين من التمر الرديء كالجمع 
بصاع من الجيد كالبرني والجنيب وأمره ب ببيع الرديء بالدراهم وشراء الجيد بها. 
قالوا فهذا نص في جواز مطلق ال حيلة في الربا وغيره إذ لا قائل بالفرق. 

ولفظ الحديث عنهما: أن وسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على 
خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «أكل تمر خيير 
هكذا ؟» قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين من الجمع 
والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل؛ بع الجمع 
بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبً:! '! وليس في هذا حيلة وإنها هو نبي عن شراء 
التمر بالتمر متفاضلاً وأمر بر ببيع کل نوع منه وابتياعه بالدراهم» وهذا الأمر عام 

مطلق في جميع البيوع؛ وهو أن يكون لكل شيء من الأشياء المختلفة ثمن تقدر به 
وتقصد به الثمئية المعيئة :قدير سائر الأشياء به ومعرفة نسب 
بعضها إلى بعض. فشراء التمر الرديء: الكيل بخمسة دراهم والجيد من نوع 
كذا بعشرة دراهم» يجعل لكل من النوعين ثمناً معيناً تعرف به نسبة أحدهما إلى 
الآخرء فليس في هذه الصفة مخالفة للشارع في صفة العقد ولا لحكمته في تحريم 
الربا ولا في أكل أموال الناس بالباطل» وقد يكون له صورة تشبه الحيلة وهو أن 


(1) تقدم أن الجمع هنا التمر الردي»؛ واججتيب فوع من التمر ايد 
52 
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يكون أحد رجلين عنده تمر جيد وآخر عنده رديء وکل منهما مختاج إلى ما عند 
الآخر لولا منع المبادلة لتبادلا بها فيشتري كل منهم| ما عند الآخر بالشمن. 

هذا وإن العلامة المحقق ابن القيم قد أحصى كل ما استدل به القائلون 
بجواز الحيل من الآيات والأحاديث والقياس ومسألة العقود والشروط فيهاء 
ومسالة المخارج من الحرج وما زيد عليهاء ورد عليهم ردا إيآسديدا شديدا 
مفصلاً تفصيلاًء وأورد من فروع مفاسدها ما هو كفر ورِدّة عن الإسلاما '' وما 
هو من كبائر الفسوق والعصيان فأغناني ذلك عن الإطالة في هذه المسالة بعد أن 
كنت عازماً عليه. 


وحسبي أنني الأصل الذي يَرجع إليه كل شيء في هذا الباب 
وهو وجوب المحافظة على حكمة الشارع في تحريم الربا كغيره وعلى نصوص 
الشارع فيه مع التفرقة بين القطعي منها وغير القطعي» كما بينثٌ أن قواعد 
الفقهاء وتعريفاتهم وضوابطهم ومدارك الأحكام في مذاهبهم ليست تشريعاً 
بيجب على الأمة أخذه بالتسليم والعمل به» وإنها هو مسائل اجتهادية 
وضوابط فنية يصدق عليها كلها كلمة الإمام مالك بن أنس: كل أحد يؤخذ من 
كلامه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر - ويشير إلى قبر النبي صل الله عليه 
وسلم وسأزيد هذه المسألة بياناً أيضاً في فصل آخر. 

حكمة النهي عن ربا الفضل 

بقي عل هنا بيان مسألة مهمة وهي أن قاعدة اليسر ورفع الحرج من أحكام 
الإسلام مسألة قطعية ثابتة بنص القرآن وصريح السنة وإجماع الأمةء وأن مسألة 
ربا الفضل في بعض فروعها من العسر والحرج والمخروج عن المعقول في حكمة 
التشريع ما يشق معه المحافظة على نصوصها وحكمتها معا لأن حكمتها غير 


(1) منها ما وقع في زمائنا وهو ارتداد امرأة المتزوجة عن الإسلام لأجل إفساد عقد تكاحها من 
ازوجها الذي تكرهه والعياذ بان 
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ظاهرة» ولذلك قال بعض كبار العلماء انها تعبدية» والتعبد في هذه المعاملات 
بة غير معقول أيضاً إذ لا يظهر فيه معنى من معاني التعبد التي تزيد المؤمن 
إعاناً بالله تعالی ومعرفة بجلاله وکاله ورحته وعدله وحكمته ولذلك یری كثير 
من المؤمنين المتقين أنفسهم مضطرين إلى التهاس المخرج من بعض أحكامه 
بالحيلة ويفرقون بيس المخارج الباطلة الني يحتال بها مرضى القلوب وضعفاء 
الإيمان على ربا النسيئة القطعي الدال على القسوة واستباحة أكل أموال الناس 
بالباطل وغير ذلك من المعاصي والمخارج الصحيحة المشار إليها بقرله 
تعالى لومس بن هبمل لدعا 4 [الطلاق:2] 


تحرير هذه المسألة على ما حققه اله 


وإنني 
تحريم ربا الفضل إذ م أر أحداً وفق لما وفق له من ذلك» وقد كنت نقلت في 
الصفحة 73 و 74 ما قاله هذا المحقق من الفرق بين ربا النسيئة وربا الفضل في 
كتابه (أعلام الموقعين) وحكمة تحريم كل منهها بالإجمال. فأما حكمة تحريم ربا 
النسيئة وهو ما فيه من الضرر العظيم فلا شبهة فيه» وأما حكمة تحريم ربا 
الفضل فقد عنه أنه قال انها كونه ذريعة لربا النسيئة لم أذكر بيانه التتفصيلي 
له وهذا موضعه فأنقله عنه بنصه وأعيد خسة أسطر مما نقلته هنالك في آخر 


عن 74 وهو 

(قال) الشارع نص على تحريم ربا الفضل في ستة آعيان وهي الذهب 
والفضة والبُر والشعير والتمر والملح» فاتفق الناس على تحريم التفاضل فيها مع 
اتحاد الجنس وتنازعوا فيا عداهاء فطائفة قصرت التحريم عليها وأقدم من 
يروى هذا عنه 
مع قوله بالقياس قال لأن علل القياسيين في مسألة الربا علل ضعيفةء وإذا لم 
تظهر فيه علة امتنع القياس. (وطائفة) حرمته في كل مكيل وموزوث بجنسه 
وهذا مذهب عار وأحمد في ظاهر مذهبه وأبي حنيفة. (وطائفة) خصته 
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إن لم يكن مكيلا ولا موزوناً وهو قول الشافعي ورواية عن الإمام 
أحمد (وطائفة) خصته بالطعام) إذا كان مكيلاً أو موزوناً وهو قول سعيد بن 


المسيب ورواية عن أحمد وقول للشافعي. (وطائفة) خصته بالقوت وما 
يصلحها*/ وهو قول مالك وهو أرجح هذه الأقوال كما ستراه. 

وآما الدراهم والدنانير (فقالت طائئة) العلة فيهما كوجما موزونين» وهذا 
مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه ومذهب أبي حنيفة (وطائفة) قالت العلة 
فيهما الثمنية. وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد ني الرواية الأخرى (وهذا هو 
الصحيح بل الصواب) فإنهم أجعوا على جواز إسلامه) في الموزونات من 
النحاس والحديد وغيرهماء فلو كان النحاس والحديد ربويين لم يجز بيعها إلى 
أجل بدراهم نقداًء فإن ما يجري فيه الربا إذا اختلف جنسه جاز التفاضل فيه 
دون النّساء؛ والعلة إذا انتقضت من غير فرق مؤثر دل" على بطلاتهاء وأيضاً 
فالتعليل بالوزن ليس فيه مناسبة فهو طرد عض بخلاف التعليل بالثمنية فإن 
الدراهم والدثائير 
الأموال» فيجب أن يكون مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض. إذ لو كان الثمن 
يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به بالمبيعات بل الجميع سلع» 
وحاجة الاس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لا يمكن 
٠‏ وذلك لا يكون إلا بعسن موم به الأشياء ويستسر على 
حالة واحدة ولا يموم هو بغيره إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات 
الناس» ويقع الخلف» ويشتد الضرر كا رأيت من فساد معاملاتهم والضرر 
اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم 
ولو جُعلت ثمناً واحداً لا يزداد ولا ينقص بل تقوم به الأشياء ولا تقوم هي 


لمان لمبيعات والشمن هو المعيار الذي به يعرف تقويم 


لآ بسعر تمرف بدا 


(1) ما بين القوسين ثابت في النسخة المطبوعة في مصر دون المطبوعة في اهئد. 
(2) المراد بها يصلحه الملح فن حل عله غيره كان له في حكمه. 
(3) أي دل اتتقاضها سل بطلا 


لب #هة ریا رالانا في وش 88 
بغيرها لصلح أمر الناس» فلو أبيح ربا الفضل في الدراهم والدنانير مشل أن 
يعطي صحاحاً ويأخذ مكسرة أو خفافاً ويأخذ ثقالا أكثر منها لصارت متجراً أو 
جر ذلك إلى ربا النسيئة فيها ولا بده نالأثمان لا تقصد لأعيا ابل يقصد 
التوصل بها إلى السلع فإذا صارت في أنفسها ساعاً تقصد لأعيانها فسد أمر 
الاس وهذا معبی معقول يخنص بالود لا ينعدى إلى ساتر الموزونات 

(فصل) وأما الأصناف الأربعة المطعومة فحاجة الناس إليها أعظم من 
حاجتهم إلى غيرها لأا أقوات العالم وما يصلحها فمن رعاية مصالح العباد أن 
مُتعُوا من بيع بعضها ببعض إلى أجل سواء اتحد الجنس أو اختلف. ومُيِكُوا من 
بيع بعضها ببعض حالاً متفاضلاً وإن اختلفت صفاتها وجُوز مم التفاضل فيها 
مع اختلاف أجناسها. 

وسر ذلك والله أعلم أنه لو جُوَّز بيع بعضها ببعض نس لم يفعل ذلك أحد 
إلا إذا ربح وحينئذ تسمح نفسه بببعها حالة لطمعه في الربح فبعز الطعام على 
المحتاج ويشتد ضرره» وعامة أهل الأرض ليس عندهم دراهم ولا دنانير ولا 
سيا أهل العمود والبوادي» وإنما يتناقلون الطعام بالطعام» فكان من رحمة 
الشارع بهم وحكمته أن منعهم من ربا النسأ فيهم كما منعهم من ربا النسأ في 
الأثان إذ لو جز هم النسأ فيها لدخلها «إما أن تقضي وإما أن تر" فيصير 
الصاع الواحد لو أخد ففزاناً كثيرة ففطموا عن النسأء تم فطمواعن بيعها 
متفاضلاً يدا بيد إذ تجرهم حلاوة الربح وظفر الكسب إلى التجارة فيها نساً 
وهو عين اللفسدةء وهذا بخلاف الجنسين الخبايئين» فإن حقائقهه) وص اعيا 
ومقاصدهما ختلفة ففي إلزامهم المساواة في بيعها إضرار بهم ولا يفعلونه» وفي 


لسملة موان ربا النسيثة المحرم لذاته في القرآن ومعنى دخمرلما فيه أنه عند مما يمل الأجل 
الأول يطالب الدائن المبين بقضاء الَين أو بالزيادة فيه إلى أجل آخر فإن لم يجد ما يقضي زاده 
في العين من نقد أو طعام لأجل التأخير وهو النسيتة كما تقدم مكررا وبهذا يكون ذريعة لها 
ولأجلها ثبي سنه 

1 
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بيز النسأً بينها ذريعة إلى «إما أ تقضي وإما أن ؛ فكان من تمام رعاية 


مصالحهم أن قصرهم على بيعها يداً بيد كيف شاؤوا فحصلت لهم مصلحة 
ا مبادلة واندفعت عنهم مفسدة «إما أن تقضي وإما أن تربي» وهذا بخلاف ما إذا 
بيعت بالدراهم أو غيرها من الموزوثات نساً فإن الحاجة داعية إلى ذلك فلو مُيعُوا 
اسه لأضر بهم ولامشع السلم الذي هو من مصالحهم فيا هم عناجون إليه أكثر 
من غبرهم والشريعة لا تأي بهذاء وليس بهم حاجة في بيع هذه الأصناف بعضها 


إلى مفسدة الربا فأبيح لهم في جميع ذلك ما تدعو 
يعة إلى مفسدة راجحة:» ومنعوا مما لا تدعو الحاجة إليه 


ببعض نسأء وهو ذريعة قر 
إليه حاجتهم» ولیس با 


ويْتدرَعٌ به غالباً إلى مفسدة راجحة 


(يوضح ذلك) أن من عنده صنف من هذه الأصناف وهو محتاج إلى 
الصنف الآخر فإنه يحتاج إلى بيعه بالدراهم ليشتري الصنف الآخر كما قال النبي 
صل الله عليه وسلم «بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيباً أو تبيعه 
بذلك الصنف نفسه بها يساوي وعلى كلا التقديرين يحتاج إلى بيعه حالاً بخلاف 
ما إذا أمكن من النسأ فإنه حينئذ يبيعه بفضل ويحتاج أن يشتري الصنف الآخر 
بفضلء لآن صاحب ذلك الصنف يُربي عليه كما أربى هو على غيره» فينشأ من 
التساء تضرر بكل واحد منهما. والنّساء ههنا في صنفين» وفي النوع الأول في 
دف وا حد. وكلاها منشأ الغسرر والفساد. وإذا تأملت ما تمرم فيه التّساء 


رأيته: صنفاً واحداًء أو صنفين مقصودهما واحد أو متقارب» كالدراهم 
والدئانير والبّر والشعيرء والتمر والزبيب؛ فإذا تباعدت المقاصد ل رُم السا 
كالب والثياب. والحديد والزيت: (يوضح ذلك) أنه لو مُكن من بيع مُد حنطة 
بِمُدَينِ كان ذلك تجارة حاضرة: فتطلب النفوس التجا ر للذة الكسب 
وحلاوته: فمُنعُوا من ذلك حتى مُبْعُوا من التفرق قبل القبض إعاماً هذه 
الحكمةء ورعاية هذه المصلحة: فإن المتعاقدّين قد يتعاقدّان على الحلول» والعادة 
جارية بصبر أحدهما على الآخر: وكما يفعل أرباب الحيل يطلقون العقد وقد 
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تواطئوا على أمر آخرء كما يطلقون عقد التكاح وقد اتفقوا على التحليل» 
ويطلقون بيع السلعة إلى أجل وقد اتفقوا على أن يعيدها إليه بدون ذلك الشمن. 
فلو جُوز هم التفرق قبل القبض» لأطلقرا البيع حالآء وأخروا الطلب لأجل 
الربح» فيقعوا في نفس المحذور: : (وسر بر السألة) أخهم موا من التجارة في الأثهان 
بجسهاء لأن ذا عليهم مقصود الأثمان؛ ومُيعُوا من النجارة في الأفوات 
بجنسهاء لأن ذلك يفسد عليهم مقصود الأقوات» وهذا المعنى بعينه موجود في 
بيع التبر والعين» لأن التبر ليس فيه صنعة يقصد لأجلهاء فهو بمنزلة الدراهم 
التي قصد الشارع أن لا يفاضل بينهما: ولهذا قال: تبرها وعينها سواء» فظهرت 
حكمة تحريم ربا النّساء في الجنس والجنسين» وربا الفضل في الجتس الواح 
وأن تحريم هذا تحريم المقاصد وتحريم الآخر تحريم الوسائل وسد الذرائع» 
وهذا ل يبح شيء من ربا النسيثة. 
فصل الختام في ربا الفضل 

وآناريا القميلة : فأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة؛ كالعراياء فإن ما حُرّم سداً 
للذريعة أ. ما حرم تحريم المقاصد؛ وعلى هذا: فالمصوغ والحلية؛ إن كانت 
صياغته محرمة كالآنية: حرم بيعه بجنسه» وغير جنسه» وبيع هذا هو الذي أنكره 
عبادة على معاويةء فإنه ينتضمن مقابلة الصياغة المحرمة بالأثهان» وهذا لا يجوزء 
كآلات الملاهي. وأما إن كانت الصياغة مباحةء كخاتم الفضة وحلية النساء 
وما أبيح من حلية السلاح وغيرهاء فالعاقل لا يبيع هذه بوزنها من جنسهاء فإنه 
سفه وإضاعة للصنعةء والشارع أحكم من أن يلزم الأمة بذلك. فالشريعة لا 
تأتي به» ولا تأقي بالمنع من بيع ذلك وشرائه لحاجة الناس إليه» فلم يبق إلا أن 
يقال: لا يجوز بيعها بجنسها البتةء بل يبيعها بجنس آخر. وفي هذا من ال حرج 
والعسر والمشقة ما تنفيه الشريعة. ف 
ما يحتاجون إليه من ذلك» والبائع لا يسمح 
الاستصناع لكل من احتاج إليهء إما متعذر أو متعسر. والحيل باطلة في الشرع. 
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وقد جَوّز الشارع بيع الرطب بالتمر لشهوة الرطب. 

المصوغ الذي تدعو الحاجة إلى بيعه وشرائه؟ فلم 
السلع. فلو لم يجز بيعه بالدراهم فسدت مصالح الناس» والنصوص الواردة عن 
النبي صل الله عليه وسلم ليس فيها ما هو صريح في المنع» وغايتها أن تكون 
عامة أو مطلفةء ولا بكر تخصيص العام وتقييد المطالن بالقياس الجلي؛ وهي 
بمنزلة نصوص وجوب الزكاة في الذهب والفضة. والجمهور يقولون: لم تدخل 
في ذلك الحليةء ولا سيما فإن لفظ المنصوص في الموضوعين قد ذكر تارة: بلفظ: 
الدراهم والدنائيرء كقوله (الدراهم بالدراهم» والدناتير بالدنائير) وفي الزكاة 
قوله: (في الرقة ربع العشر) والرقة هي الوّرق؛ وهي الدراهم المضروية. وتار 
الذهب والفضةء فإن حمل المطلق على المقيد كان نبياً عن الربا في التفدّين» 
ذلك نفي الحكم عن جملة ماعداهماء بل فيه 
ي الربا في بعض صوره» لا في كلها. وفي هذا توفية 
الأدلة حقهاء وليس فيه خالفة بشيء لدليل منها. (يوضحه): أن الحلية المباحة 
صارث بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع؛ لا من جنس الأثمان وهذالم 
تب فيها الزكاة فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كا لا يجري بين الأثمان وبين 
سائر السلع» وإن كانت من غير جنسهاء فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن 
مقصو د الأثران وأعدت للتجارة؛ فلا محذور في سعها مجنسهاء و لا بدخلها (إما 
أن تقضي وإما أن تربي) إلا كما يدخل في سائر السلع إذا بيعت بالثمن المؤجل. 
ولا ريب أن هذا قديقع فيهاء لكن لو سد على الناس ذلك لسد عليهم باب 
الدين؛ وتضرروا بذلك غاية الضرر. (بوضحه) أن الناس على عهد نبيهم صلل 
الله عليه وسلم كانوا يتخذون الحلية؛ وكان النساء يلبسنهاء وكن يتصدقن بها في 
الأعياد وغيرهاء ومن المعلوم بالضرورة أنه كان يعطيها للمحاويج» ويعلم م 
يبيعونها. ومعلوم قطعاً أنها لا تباع بوزنهاء فإنه سفه. ومعلوم أن مشل الحلقة 
والخاتم والفتخة لا تساوي ديناراً ولم يكن عندهم فلوس يتعاملون بها. وهم 
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كانوا أتقى لله وأفقه في دينه» وأعلم بمقاصد رسوله؛ من أن 
يعلموها الناس. (يوضحه) أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة أنه بى أن يباع 
الحلي إلا بغير جنسه» أو بوزنه» والمنقول عنهم إن هو في الصرف. (يوضحه) أن 
تحريم ربا الفضل إن كان سداً للذريعة؛ كما تقدم بيانه. وما حرم سداً للذريعة 
أبيح للمصلحة الراجحة: كما أبيحت العرايا من ربا الفضلء وكا أبيحت ذوات 
الأسباب من الصلاة بعد الفجر والعصرء وكا أبيح النظر للخاطب والشاهد 
والطبيب والمعامل من جملة النظر المحرم. وكذلك تحريم الذهب والحرير على 
الرجال حرم لسد ذريعة التشبه بالنساء الملعون فاعله: وأبيح منه ما تدعو إليه 
الخاجة؛ وكذلك ينيقي أن بباح بيع الخلية المصوغة صياغة مباحة بأكثر من وزخها 
لأن الخاجة تدعو إلى ذلك. وتحريم التفاضل إنها كان سداً للذريعة. فهذا عض 
ولاتتم مصلحة الناس إلا به أو بالحيل. 
الك جعل الزيادة في مقابلة الصياغة المباحة 


والحيل باطلة في الشرع. وغاية ما 
المتقومة بالأثمان في الغصوب وغيرها. وإذا كان أرباب الحيل يُجَوّزون بيع عشرة 


بخمسة عشر في خرقة تساوي فلسا ويقولون: الخمسة في مقابلة الخرقة فكيف 
ينكرون بيع الحلية بوزهاء وزيادة تساوي الصناعة. وكيا يعة الكاملة 


الفاضلة التي بهرت العقول حكمة وعدلاً ورحمة وجلالة بإباحة هذا وتحريم 
ذلك؟ وهل هذا الاعكس للعقول والفطّم والمصلحة: و الذي بقضي منه 
العجب مبالغتهم في ربا الفضل أعظم مالغة. حتى منعوا بيع رطل زيت برطل 
زيت» وحَرموا بيع الكُسب بالسمسم» وبيع النشا بالحنطة» وبيع الخل بالزييب» 


ونحو ذلك؛ وحرموا بيع مد حنطة ودرهم بد ودرهم وجاؤوا إلى ربا الفضل 
النسيئة؛ ففتحوا للتَحَيل عليه كل باب فتارة بالعينةء وتارة با محلل» وتارة 
بالشرط المتقدم المتواطأ عليه» ثم يطلقون العقد من غير اشتراط» وقد علم الله 
والكرام الكاتبون والمتعاقدان ومن حضر أنه عقد رباء مقصوده وروحه بيع 
خسة عشر مؤجلة بعشرة نقداً ليس إلاء ودخول السلعة كخروجها احرف جاء 
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المعنى في غيره'. فهلا فعلوا ههنا كا فعلوا في مسألة امد عجو: 
ودرهم وقالوا: قد مَل وسيلة إلى ريا الفضل» بأن يكون الد في أحد الججانبين 
يساوي بعض مُد في الجانب الآخرء فيقع التفاضل! ( فيا لله العجب !) كيف 


حرمت هذه الذريعة إلى ربا الفضلء وأييحت تلك الذرائع القريبة الموصلة إلى 
ریا النسينة بحماً حاص وا ة بيع الحلية ببجنسها ومقابلة الصياغة 
بحظها من الثمن إلى مفسدة الحيل الربوية التي هي أساس كل مفسدة وأصل 
كل بلية. وإذا حصحص الحقء فليقل المنعصب الجاهل ما شاءء وبالله الت 

(فإن قيل): الصفات لا ابل بالزيادة» ولو قوبلت بها لجاز بيع الفضة 


: وبيع التمر الجيد بأزيد منه من الرديء» وأا أبطل 
أنه من من مقابلة الصفات بالزيادة. (قيل): الفرق بين الصنعة 
التي هي أثرفعل الآدمي وتقابل بالأثان ويستحق عليها الأجرة وبين الصفة 
التي هي مخلوقة لله لا أثر للعبد فيهاء ولا هي من صنعتهء فالشارع بحكمته 
وعدله مَنَحَ من مقابلة هذه الصفة بزيادة؛ إذ ذلك يفضي إلى نقض ما شرعه من 
المنع من التفاضلء فإن التفاوت في هذه لأجناس ظاهرءوالعاقل لا يبيع جنساً 
بجنسه إلا لما هو بينهما من التفاوت. فإذ كانا متساويين من كل وجه لم يفعل 
ذلك فلو جز لهم مقابلة الصفات بالزبادة لم رُم عليهم ربا الفضل وهذا 
بنملاف العسياغة التي جوز لمم المماوغمة عليها ممه يرغ مد): أن المماوغسة إذا 
جازت على هذه الصياغة مفردة جازت عليها مضمومة إلى غير أصلها 
وجوهرها: إذ لا فرق بينهها في ذلك (يوضحه): أن الشارع لا يقول لصاحب 
هذه الصياغة: بع هذا المصوغ بوزنه واخسر صياغتك؛ ولايقول له: لا تعمل 
هذه الصياغة واتركهاء ولا يقول له: يل على بيع المصوغ بأكثر من وزنه بأنواع 
الحيل: ولم يقل قط: لا تبعه إلا بغير جنسه؛ ولم نرم على آحد أن يبع شيئاً من 
الأشياء بجنسه. 


0Ş‏ ارا 0ك 

(فإن قيل): فهب أن هذا قد سلم لكم في المصوغ فكيف يسلم لكم في 
الدراهم والدنانير المضروبة إذا بيعت بالسبائك مفاضلاً وتكون ا 
مقابلة صناعة الضرب؟ (قيل): هذا سؤل قوي وارد (وجوابه): أن السَّكّة لا 
تقوم فيه الصناعة للمصلحة العامة القصودة منهاء فإن السلطان يضربها 
المصلحة الماس العامة» وإن كان الضارب يضربها بأجرة فإن القصد بها أن تكون 
معياراً للناس لا يتجرون فيها كا تقدم. والسكة فيها غير ةي 
العرف» ولو قوبلت بالزيادة فسدت المعاملة» وانتقضت المصلحة التي ضريت 
لأجلهاء واتخذها الناس سلعة واحتاجت إلى التقويم بغيرهاء وهذا قام الدرهم 
مقام الدرهم من كل وجه وإذا أخذ الرجل الدراهم رد نظيرهاء وليس المصوغ 
كذلك. آلا ترى أن الرجل يأخذ مائة خفاقاً ويرد خسين ثقالاً بوزنها ولا يأبى 
ذلك الآخذ ولا القابض ولايرى أحدهما أنه خسر شيئأء وهذا بخلاف المصوغ. 
والنبي صل الله عليه وسلم وخلفاؤه لم يضربوا درهماً واحدأء وأول من ضريها 
في الإسلام عبد الملك بن مروان؛ وإنما كانوا يتعاملون بضرب الكفار. (فإن 
قيل): فيلزمكم على هذا أن تجوّزوا بيع فروع الأجناس بأصوفا متفاضلا 
إزوا بيع الحنطة بالخبز متفاضلاً والزيت بالزيتون والسمسم بالشيرج 
(قيل): هذا سؤال وارد أيضاً (وجوابه): أن التحريم إنم| يثبت بنص أو إجماع أو 
تكون الصورة المحرمة بالقنا مساوية من كل و جه للمنصوص عل تح بمهاء 
والثلاثة منتفية في فروع الأجناس مع أصوها. وقد تقدم أن غير الأصئاف 
الأربعة لا يقوم مقامها ولا يساويها في إلحاقها بها. وأما الأصناف الأربعة 
ففرعها إن خرج عن كونه قوتاً لم يكن من الربويات» وإن كانت قوتاً كان جنساً 
قائ بنفسه وحرم بيعه بجنسه الذي هو مثله متفاضلاًء كالدة. 


بالشيرج» ولا الفريسة بالخبز» فإن هذه الصناعة ها قيمة لا تضيع على صاحبهاء 
ولم يحرم بيعها بأصوها في كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس» ولا حرام إلا ما 
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حرمه الله. كما أنه لا عبادة إلا ما شرعها اله. وتحريم الحلال كتحليل الحرام. 
(فإن قيل): فهذا ينتقد عليكم ببيع اللحم بالحيوان» فإنكم إن منعتموه نقضتم 
قولكم» و إن جوزتموه خالفتم النص وإذا كان النص قد منع من بيع اللحم 
بالحيوان فهو دليل على المنع من بيع الخبز بالبر والزيت بالزيتون و كل ربوي 
بأصله. (قيل). الكللام في هذا الحديث في مقامين. (أحدحما) في صحنه 
(والثاني) في معناه. أما الأول: فهو حديث لا يصح موصولاً. و إنما هو صحيح 
مرسلاً. فمن لم يجتج بالمرسل لم يرد عليه. و من رأى قبول المرسل مطلقاًء أو 
مراسيل سعيد بن المسيب فهو حجة عنده. قال أبو عمر: لا أعلم حديث النهي 
عن بيع اللحم بالحيوان متصلاً عن النبي صل الله عليه و سلم من وجه ثابت» 
وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب» كما ذكره مالك في موطئه: وقد 
اختلف الفقهاء في القول بهذا الحديث والعمل به والمراد منه - فكان (مالك) 
يقول: معنى الحديث: تحريم التفاضل في الجنس الواحد» حيوانه بلحمه؛ وهو 
القمارء لأنه لا يدري: هل في الحيوان مشل اللحم 
الذي أعطىء أو أقل أو أكثر. وبيع اللحم باللحم لا يجوز متفاضلاً. فكان بيع 
الحيوان باللحم كبيع اللحم المغيب ني جلده بلحم إذا كان سن جنس واحد. 
قال: وإذا اختلف الجنسان فلا حلاف عن مالك وأصحابه أنه جائز حيتئة بيع 
اللحم بالحوان. وأما (أهل الكوفة) كأي حشفة و أصحاىه فلا بأخذون هذا 
الحديث ويجوزون بيع اللحم بالحيوان مطلقاً. وأما (أحمد) فيمنع بيعه بحيوان 
من جنسه ولا يمنع بيعه بغير جنسه» وإن منعه بعض أصحابه. وأما (الشافعي) 


عنده من باب المزابنة واا 


فيمنع بيعه بجنسه وبغير جنسه وروی لشافعي عن ابن عباس: ان جزوراً 
نحرت على عهد أي بكر الصديق فقسمت على عشرة أجزاء» فقال رجل: 
اعطوني جزءاً منها بشاة» فقال أبوبكر: لا يصلح هذا. قال الشافعي: ولست 
أعلم لأبي بكر في ذلك مخالفاً من الصحابةء (والصواب) في هذا الحديث إن 
ثبت: أن المراد به إذا كان الحيوان مقصود اللحم؛ كشاة يقصد لحمها فتباع بلحم 
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إن قد باع لحم بلحم أكثر منه من جنس واحدء و اللحم قوت موزون 
قيدخله ربا الفضل. وأما إذا كان الحيوان غير مقصود به اللحم؛ کا إذا كان غير 
مأکول» أو مأكولاً لايقصد لحمه كالفرس تباع بلحم إبل» فهذا لا يحرم بيعه به 
بقي إذا كان الحيوان مأكولاً لا يتصد لحمه» وهو من غير جنس اللحم فهذا 
» و أكثر الفقهاء لا يسعون 
اضل المتحقق جائز بينهماء فكيف 
بالمظنون. وأحمد في إحدى الروايتين عنه يمنع ذلك لا لأجل التفاضلء ولكن 
لأجل المزابنة و شبه القمار. وعلى هذا فيمتنع بيع اللحم بحيوان من غير جنسه 
والله أعلم اه 
تم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عل رسوله الأمين صل الله 
عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. ا" 


عع 


(1) هذه نباية فتوى رشيد رضا في الربا. (قؤاد) 
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الخاتمة 
بقلم فضيلة الأستاذ العلامة الشيخ 
محمد بهجة البيطار 


في اقتراح إنشاء مجلة للأحكام الشرعية العصرية 

إن من أفضل ما يقوم به المفكرون من رجال الإسلام؛ العناية بوضع مجلة 
للأحكام» تسير على نبج (مجلة الأحكام العدلية)؛ التي وضعت في عهد الدولة 
العثرانية: عام (1297ه) على ألا تكون مقيدة مثلها بمذهب واحد» تبحث في 
المسائل الشرعية العصرية هاما يناسبها من الأحكام» وإنما يضطلع بهذا 
العب» ويقوم على تحرير مثل هذة المجلة. للمئة مؤلفة من أكبر علياء هذا العصرء 
ممن تضلعوا من مورد الكتاب والسنة» وعرفوا مذاهب الأئمة» ووقفوا على كنه 
الزمن ونواميس العمران» ودرسوا قوانين الدول وحقوق الأمم؛ ومارسوا 
بة والإدارية. ألا وإن عملهم هذا ستكون له فوائد عظيمة جداً 
(منها) أنه ن به أن الإسلام دين السماحة والتيسيرء توافق أحكامه مصالح 
البشر في كل زمان ومكان. ولا يخفى آن من قواعده المأخوذة من نصوصه 
» ورقع الحرج وال . وأن الأمر إذا ضاق ات مع وأن 
الضرورات تبيح المحظورات. غاستنباط الأحكام الني يدسوا إليها الرمان من 
مآخذها وأدلتها يكون مبنياً على أساس حفظ مصالح الأمة ودرء المفاسد عنهاء 
(ومنها) أن اعتماد ما كان أقرب دليلاًء وأكثر ملاءمة لحاجة العصر وطبيعة الأمة 
من مذاهب الأئمةء يتبين به سعة الفقه الإسلامي؛ وأن اختلاف علائنا رحمةء 


والأخذ من متنوع مذاهبهم نعمة. 

(ومنها) رد المزاعم القائلة بأن الإسلام لا يلتقي مع حاجة البشرء ولا 
يبحث فيها يتجدد من شؤون الزمن» فهذا الفقيه الكبير الأستاذ الشيخ محمد 
بخيت قد ألف كتاباً أجاز فيه العمل بخر البرق (التلغراف) سياه (إرشاد أهل 
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الملة» إلى ات الأهلة) ومثله الأستاذ الشهير الشيخ محمد جال || ين القاسمي 
الدمشقي في كتابه (إرشاد الح إلى العمل بخبر البرق) وقد أثبت أستاذنا 
القاسمي فتاوى الإثنا عشر عالماً من أشهر علماء العصر بجواز قبول خبر البرق 
في إثبات الأهلة وغيرهاء والمذياع والهاتف (الراديو والتلفون) كلاهما أوضح في 
الدلالة وأوثق من خبر البرق» لأن (التلغراف) يستفاد مضمونه من تلك 
النقرات التي ينقرها العامل فيفهم خبره ويترجم المراد منه؛ بخلاف الكلام 
بالراديو وا هاتف فهو كلام صحيح صريح؛ وإنيا يسمع من يلقى إليه الخير با 
كلام نقسه لا صداه» وما أظن أحداً من أجاز العمل بخبر البرق في الديانات 
والمعاملات يتردد في جواز العمل بالمذياع والهاتف فيهما لما قدمناء وهو أقوى من 
خبر الكتاب الموثوق الذي قبله العلماء» رأبعد عن التزوير بكثير. وقد كتب النبى 
صل الله عليه وآله وسلم كتبه إلى الآفاق» وبلغ بها دعوته إلى الللوك» وقامت 
الحجة عليهم» وكذلك فعل الخلفاء الراشدون» والملوك العادلون» فقد أرسلوا 
كتبهم» وقلدوا القضاة والنواب والأمراء عنهم بالكتابة؛ وعلى ذلك جرت سنة 
التابعين وأئمة الشرع وفقهاء الأمةء وإن العلماء عندنا يذيعون صباح كل يوم من 
دسشق حديثاً دينياً بعنوان من (هدى القرآن) ولله الحمد. 


فإلى إنشاء هذة المجلة الكبرى الشاملة لكل ما حدث إلى الآن من الوسائل 


التي تعامل بها الناس أجمع في كافة أذماء الممسرر. وإلى تفسيل ما نش عن هذه 
الوسائل من مسائل وأحكام فقهية» ندعر أعلام الأمة؛ وفقهاء العصرء وبالله 
التوفيق. 


دمشق: محمد بهجة البيطار 
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